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 ٢٠٠٥الدورة الموضوعية لعام 
 ٢٠٠٥يوليه    / تموز  ٢٩-٥

 * من جدول الأعمال المؤقت              ٢البند    
    منع الجريمة والعدالة الجنائية

 عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حقوق   
   الذين يواجهون عقوبة الإعدام

 تقرير الأمين العام       
  

 ملخص 

  ١٦المؤرخ     ) ٥٤-د  (١٧٤٥ في قراره      دعا الس الاقتصادي والاجتماعي،                     
،   ١٩٧٥، الأمين العام إلى أن يقدم إليه كل خمس سنوات، اعتبارا من سنة                                       ١٩٧٣مايو    /أيار  

  ١٩٩٥/٥٧وأوصى الس، في قراره             . تقارير دورية محدثة وتحليلية عن عقوبة الإعدام                        
شتملة أيضا على            ، بأن تظل تقارير الأمين العام الخمسية م                        ١٩٩٥يوليه    / تموز  ٢٨المؤرخ    

وفي القرار نفسه،          . تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام                                       
طلب الس إلى الأمين العام أن يعتمد لدى إعداده التقرير الخمسي السابع على جميع                                            

 السابع       ويتضمن هذا التقرير الخمسي               . البيانات المتاحة، بما في ذلك البحوث الجنائية الراهنة                               
استعراضا لتطبيق عقوبة الإعدام والاتجاهات في تطبيقها، بما في ذلك تنفيذ الضمانات أثناء                                                             

 .٢٠٠٣-١٩٩٩الفترة    

                                                                 
*      E/2005/100) تصدر فيما بعد.( 
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 يوليه  /تموز  ٢٤ المؤرخ     ١٩٩٠/٥١و ) ٥٤-د  (١٧٤٥وعملا بقراري الس            
، يقدم هذا التقرير إلى             ٢٠٠٤يوليه    / تموز  ٢١ المؤرخ     ٢٠٠٤/٢٤٢ ومقرر الس       ١٩٩٠

عرض أيضا على لجنة منع الجريمة والعدالة                         ٢٠٠٥لس في دورته الموضوعية لعام                اوسي 
الجنائية في دورا الرابعة عشرة، كما سيعرض هذا التقرير على لجنة حقوق الإنسان في                                                 

 .٢٠٠٤/٦٧دورا الحادية والستين بموجب قرارها                         

معظم  فيدام وتقييد تطبيقها ويظهر هذا التقرير اتجاها مشجعا نحو إلغاء عقوبة الإع 
ويبين أيضا أن جهودا كبيرة ما زال يتعين بذلها في مجال تنفيذ الضمانات التي تكفل . البلدان

حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام في تلك البلدان التي لا تزال تبقي على هذه 
 .العقوبة

   
 المحتويات

الفصل  الفقرات الصفحة
..............................................................................................مقدمة ٢-١ ٣  -أولا
........................................................................المعلومات الأساسية والنطاق ٨-٣ ٣  -ثانيا
.............................................-١٩٩٩التغيرات في حالة عقوبة الإعدام خلال الفترة  ٤٠-٩ ٦  -ثالثا
...............١٩٩٩البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم بحلول بداية عام  -ألف ١٢-٩ ٦
.................١٩٩٩رائم العادية في بداية عام البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام على الج -باء ١٨-١٣ ٨
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  مقدمة -أولا 
  ١٧٤٥عملا بقراري الس الاقتصادي والاجتاعي                         إن هذا التقرير، الذي أُعد                 -١
، هو      ١٩٩٥يوليه    / تموز   ٢٨ المؤرخ     ١٩٩٥/٥٧ و ١٩٧٣مايو     / أيار   ١٦المؤرخ     ) ٥٤-د (

-١٩٩٩ وهو يغطي الفترة           )١(.التقرير الخمسي السابع للأمين العام عن عقوبة الإعدام                         
لم في القانون          ويستعرض التطورات في مجال تطبيق عقوبة الإعدام على صعيد العا                                          ٢٠٠٣

 يغطي هذا        ١٩٨٩مايو    / أيار   ٢٤ المؤرخ    ١٩٨٩/٦٤وبموجب قرار الس           . والممارسة معا      
انظر المرفق         (التقرير أيضا تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية الذين يواجهون عقوبة الإعدام                                            

 ).الثاني  

كذلك يستند هذا التقرير إلى معلومات جمعت عن طريق الدراسة الاستقصائية                                             -٢
السابعة، التي أُرسلت إلى الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية، والوكالات                                           
المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى                                                    

 )٢(.الس، ومن مصادر أخرى، بما فيها البيانات الجنائية الراهنة                                   
  

  قالمعلومات الأساسية والنطا    -ثانيا  
دعيت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإسهام بمعلومات في التقرير                                         -٣

وقد   . الخمسي السابع للأمين العام بشأن عقوبة الإعدام عن طريق استبيان منهجي مفصل                                                
صنفت البلدان في هذا التقرير وفقا لوضعها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في بداية فترة السنوات                                              

، مما يتيح إبراز التغيرات التي طرأت                    ١٩٩٩يناير     /لمستعرضة أي في كانون الثاني                 الخمس ا   
والفئات      .  بسهولة    ٢٠٠٣ديسمبر      /خلال فترة السنوات الخمس حتى اية كانون الأول                            

 :المستخدمة في التصنيف هي كما يلي                   

بلدان ملغية لعقوبة الإعدام على جميع الجرائم، سواء في زمن السلم أو                                          )أ( 
 ب؛  الحر  

بلدان ملغية لعقوبة الإعدام على الجرائم العادية، وهذا يعني أن عقوبة                                     )ب ( 
الإعدام أُلغيت بالنسبة إلى جميع الجرائم العادية في زمن السلم، كالجرائم المنصوص عليها في                                                  

مثلا القتل العمد، والاغتصاب،                   (القانون الجنائي أو الجرائم المنصوص عليها في القانون العام                                     
وفي هذه البلدان لم يجر الإبقاء على عقوبة الإعدام إلا لظروف                                   ). و باستخدام العنف         والسط  

استثنائية، كتلك التي يمكن انطباقها في زمن الحرب بسبب جرائم عسكرية، أو بسبب جرائم                                                          
 مرتكبة ضد الدولة، كالخيانة أو العصيان المسلح؛                           
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سم هذه البلدان إلى ما              وتنق  . بلدان مبقية على عقوبة الإعدام في القانون                      )ج( 
 :يلي 

بلدان تبقي على عقوبة الإعدام في قوانينها التشريعية بحيث يستمر صدور                                              ‘١‘ 
 سنوات على         ١٠أحكام الإعدام، ولكنها لم تنفّذ أي عمليات إعدام منذ وقت طويل، لمدة                                      

ملغية لعقوبة        ووفقا لما جرت عليه العادة في تقارير الأمم المتحدة، اعتبرت هذه البلدان                                              . الأقل  
الإعدام بحكم الواقع، وكما سيرد شرحه أدناه، فإن ذلك لا يعني دائما أن هذه البلدان لديها                                                  

ويشير هذا التقرير إلى أن هذه هي                      . سياسة ثابتة تقضي بعدم تنفيذ أي عمليات إعدام أبدا                                 
 خلال      المرة الأولى التي يحدث فيها في دراسة استقصائية أن بلدانا نفّذت عمليات إعدام                                           

السنوات العشر الأخيرة ولكنها مع ذلك قطعت على نفسها تعهدا دوليا عن طريق اعلان                                                        
 وقف رسمي تمهيدا للإلغاء، اعتبرت أيضا بلدانا ملغية للعقوبة بحكم الواقع؛                                        

 كانون        ١البلدان التي نفّذت عمليات إعدام في السنوات العشر السابقة على                                          ‘٢‘ 
 .١٩٩٩يناير      /الثاني  

ي المرة الأولى التي تخصص فيها في هذه الدراسات الاستقصائية الخمسية أسئلة                                          هذه ه    -٤
للبلدان الملغية للعقوبة، وأسئلة للبلدان التي لا تفرض عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية                                                 

وسئلت      . والبلدان المبقية على عقوبة الإعدام، بما فيها البلدان الملغية لهذه العقوبة بحكم الواقع                                             
البلدان الملغية كليا بالفعل عما إذا كان لديها سياسة لتشجيع الإلغاء في بلدان أخرى؛ وعما                                                             
إذا كانت هناك أي محاولات للعودة إلى فرض عقوبة الإعدام؛ وما إذا كانت اعتمدت                                                
سياسة تتعلق بتسليم الأشخاص المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام؛ وما إذا كانت هناك                                                   

 وطُلب من البلدان الملغية لعقوبة الإعدام على                    –ة كبدائل لعقوبة الإعدام            عقوبات مطبق       
الجرائم العادية أن تحدد الجرائم التي لا يزال يعاقب عليها بالإعدام؛ وما إذا كان أي أشخاص                                                  
حكم عليهم بالإعدام أو نفّذ فيهم الإعدام بالفعل خلال الفترة المشمولة بالدراسة                                                 

 البلدان المبقية على عقوبة الإعدام عما إذا كانت هذه العقوبة قد                                  وسئلت    . الاستقصائية       
أُلغيت بالنسبة إلى أي جرائم أو جرى توسيع نطاقها بحيث تشمل أي جرائم أثناء الفترة                                                            
المشمولة بالاستعراض وإذا كان الأمر كذلك، ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التغيير؛ وما                                                   

/  كانون الأول        ٣١( عليها بالإعدام في اية فترة الاستعراض                      هي الجرائم التي يمكن العقاب            
؛ وعدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام، وعدد الذين نفّذ فيهم                                          )٢٠٠٣ديسمبر      

 سنة،      ١٨الإعدام، على نحو منفصل للرجال والنساء وبالنسبة لهؤلاء الذين تقل أعمارهم عن                                             
ب الجريمة؛ فضلا عن عدد المحكوم عليهم                         وهؤلاء الذين تجاوزوا هذه السن عند ارتكا                        

وطُرحت أسئلة أيضا عن                   . بالإعدام في بداية الفترة المشمولة بالدراسة الاستقصائية وفي ايتها                                      
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اجراءات الاستئناف والرأفة، وما إذا كانت هناك أي مناقشات أو بحوث تتصل بمسألة إلغاء                                                      
كفل حماية حقوق الذين يواجهون                      وخصص جزء لتنفيذ الضمانات التي ت                      . عقوبة الإعدام      
 .عقوبة الإعدام      

وبالرغم من أن هذا التقرير يتناول الفترة التي تغطيها الدراسة الاستقصائية، فقد أُشير                                             -٥
 بحيث تكون استنتاجات التقرير حديثة قدر                           ٢٠٠٤إلى التطورات الهامة التي حدثت أثناء عام                      

ان بإيلاء اهتمام خاص لمسألة فرض عقوبة                              الإمكان، مع مراعاة أيضا طلب لجنة حقوق الإنس                                 
قرار اللجنة        ( عاما وقت ارتكام الجريمة                  ١٨الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن                         

٢٠٠٤/٦٧.( 

.  أرسل ردوده على الاستبيان                   )٣( بلدا  ٥٢، كان       ٢٠٠٤يناير      / كانون الثاني         ٢٥وفي     -٦
بة الإعدام بالفعل في بداية عام                    ملغية كليا لعقو       ) ٣٣(وكانت الغالبية العظمى من هذه البلدان                      

أذربيجان، واسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وايطاليا، والبرتغال، وبولندا، وجنوب                                                  : ١٩٩٩
أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفنلندا،                                                 

تنشتاين، والمملكة            وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وليتوانيا، ولخ                                      
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وموريشيوس، وموزامبيق، وموناكو، وناميبيا،                                               

وبالإضافة إلى ذلك، وردت ردود من                        . والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا                          
يناير      /انون الثاني       ك  ١خمسة بلدان ملغية لعقوبة الإعدام بالنسبة إلى الجرائم العادية فقط في                                       

ووردت ردود من خمسة                 . الأرجنتين، والسلفادور، ومالطة، والمكسيك، واليونان                            : ١٩٩٩
ألبانيا التي أعلنت وقفا                 : بلدان مبقية على عقوبة الإعدام ولكن ملغية لهذه العقوبة بحكم الواقع                                 

إلغاء عقوبة         ؛ ولاتفيا التي أشارت إلى اعتزامها                     ١٩٩٦رسميا على تنفيذ عقوبة الإعدام في                     
 الملحق باتفاقية مجلس                ٦ وبتوقيع البروتوكول رقم               ١٩٩٥الإعدام باصدارها وقف لها في                   

  في   )٤(أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الساسية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام،                                         
؛ والسنغال التي اقتصر ردها                ١٩٧٦؛ والفلبين التي نفّذت فيها آخر عملية إعدام في                        ١٩٩٨

؛ وتركيا التي نفّذت فيها                ٢٠٠٤ديسمبر     / كانون الأول        ١٠لى أا ألغت عقوبة الإعدام في                  ع
، لم     ١٩٩٩ المبقية على العقوبة في بداية                 ٧٩ومن بين البلدان ال ـ         . ١٩٨٤آخر عملية إعدام في             

أوكرانيا، وباكستان، والبحرين، وتايلند،                           :  بلدان   ٨ترد على الدراسة الاستقصائية سوى                      
 وقامت ثلاثة من هذه البلدان وهي مصر                       )٥(. وتوباغو، ومصر، والمغرب، واليابان                    وترينيداد     

وتايلند وباكستان بتعبئة جزء الاستبيان الذي يعالج مسألة الضمانات، وتجاهلت الجزء المتعلق                                                         
بالجرائم التي يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام أو التي كان يعاقب عليها بالإعدام، وعدد                                                

ويعتبر معدل الردود هذا أكثر انخفاضا أيضا من المعدل                                  .  التي جرى تنفيذها           عمليات الإعدام         
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 ومن هذه        )٦(.الذي تم الحصول عليه بالنسبة إلى الدراستين الاستقصائيتين الخامسة والسادسة                                                 
الدول المبقية على عقوبة الإعدام، التي لا ينشر الكثير منها احصاءات رسمية عن تطبيق عقوبة                                                     

 .الحاجة إلى معلومات من خلال دراسة استقصائية للأمم المتحدة                                    الإعدام، تشتد         

وقدمت المنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة                                               -٧
مجلس أوروبا وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمفوضية                                           : التالية تقارير ومعلومات            

ية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في                             الأوروبية، ومكتب المؤسسات الديمقراط                   
وقدمت المنظمات غير الحكومية التالية                    . أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين                     

الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية، ومؤسسة دوي هوا، والرابطة                              : تقارير وبيانات كتابية             
ت حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق                        الدولية للمحامين، والاتحاد الدولي لرابطا                   

الإنسان، والاتحاد الياباني لنقابات المحامين، والرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، ومركز                                                      
توثيق حقوق الإنسان بجنوب آسيا، والرابطة الدولية لزمالة السجون، ورابطة مكافحة الجريمة                                               

 .وإعادة تأهيل المذنبين            

من أجل الحصول على صورة أصدق للوضع والحالة فيما يتعلق                                          وحسب الولاية، و          -٨
بتطبيق عقوبة الإعدام والضمانات المتصلة ا في أنحاء العالم كافة، اضطر التقرير الخمسي                                                 
السابع للأمين العام، مثله في ذلك مثل التقرير السادس، إلى الاعتماد إلى درجة كبيرة على                                                     

ويعتمد هذا التقرير بشكل خاص على                        . ن المصادر     معلومات مستقاة من مجموعة متنوعة م                     
المعلومات المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمقررين الخاصين                                                 
والمعلومات المقدمة منهم فضلا عن مصادر أخرى، مثل الاحصاءات الوطنية، والتقارير                                                   

قدمة من المنظمات غير الحكومية،                   المقدمة من الحكومات والمصادر الأكاديمية، والمعلومات الم                         
وذلك من أجل التحقق من أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام المنفّذة على الصعيد                                           

 .العالمي أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض                   
  

   ٢٠٠٣-١٩٩٩التغيرات في حالة عقوبة الإعدام خلال الفترة         -ثالثا  
   ١٩٩٩ على جميع الجرائم بحلول بداية عام               البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام           -ألف  

 بلدا قد ألغى عقوبة الإعدام بالفعل على جميع                           ٧٠، كان       ١٩٩٩في بداية سنة           -١٠
،   ١٩٩٣الجرائم، وهو عدد أكبر بكثير من العدد في بداية فترة السنوات الخمس السابقة في                                            

 بلدا من بين         ٣٣ا، رد      وكما ذكر سابق           .  بلدا ملغيا تماما لهذه العقوبة               ٥٥حيث كان هناك             
ولم يقم أي         .  على الدراسة الاستقصائية السابعة من خلال تعبئة الاستبيان                                    ٧٠هذه البلدان ال ـ      
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 بإعادة فرض عقوبة الإعدام خلال الفترة المشمولة بالدراسة                                     ٧٠من هذه البلدان ال ـ         
 بلدان       ٤رت     التي ردت على الدراسة الاستقصائية ذك                       ٣٣ ومن بين البلدان ال ـ           )٧(الاستقصائية،       

وهذه الاقتراحات          . أن هناك اقتراحات مقدمة تدعو إلى العودة إلى فرض عقوبة الإعدام                               
مقدمة بوجه عام من أفراد أو أعضاء في البرلمان أو أحزاب سياسية للأقليات لا تأثير لهم في                                                  

 .أي حال من الأحوال           

تخذت مبادرات أو             هذه البلدان الملغية للعقوبة تماما أا ا                    ) ٢٢(وذكرت غالبية             -١٠
تشارك في مبادرات ترمي إلى تعزيز إلغاء عقوبة الإعدام أو تضييق نطاقها أو الحد من حالات                                                            

وأشارت إلى أنشطة مثل تقديم قرارات في لجنة حقوق الإنسان وتقديم الدعم                                          . تطبيقها    
لانتباه      ولفتت البرتغال ا        . لسياسات المنظمات الاقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا                                   

 بشأن حقوق الإنسان               ٢٠٠٣إلى القرار الذي اعتمدته البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في                          
وإلغاء عقوبة الإعدام؛ وأبلغت بلدان عديدة عن مشاركتها في مبادرات مباشرة بصورة أكبر                                                       

 .على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، مثل الحوار الثنائي حول حقوق الإنسان                                             

 التي ردت على الاستبيان، باستثناء بلد واحد، أا                                   ٣٣ذكرت جميع البلدان ال ـ            و -١١
اعتمدت سياسة تقوم على رفض تسليم أي شخص متهم بجريمة عقوبتها الإعدام إلى دولة                                                    
طالبة لم تلغ عقوبة الإعدام، إلا إذا وفّرت هذه الدولة ضمانات بأن هذا الفرد لن يحكم عليه                                                    

قرار   (ه الإعدام، على نحو ما تطلبه لجنة حقوق الإنسان منها على الدوام                                        بالإعدام أو ينفّذ في          
وفي الفترة المشمولة بالدراسة الاستقصائية                         ). ٧، الفقرة     ٢٠٠٤/٦٧لجنة حقوق الإنسان              

السابعة، أفادت أستراليا وألمانيا وايرلندا وسويسرا وكندا وكوستاريكا أا تطبق هذه                                                   
 .السياسة    

لاستقصائية السابعة من البلدان تقديم تفاصيل بشأن العقوبة                                       وطلبت الدراسة ا         -١٢
القصوى التي استعيض ا عن عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم التي كان يعاقب عليها في                                                   

وكشف الردود عن وجود تباين كبير، في كل من نوع العقوبة الجنائية                                         . السابق ذه العقوبة        
والفترة التي يتعين قضاؤها في                  ) السجن لمدة محددة         سواء السجن مدى الحياة أو عقوبة                     (

ومع ذلك، لم يحدث في أي من                  . السجن قبل أن يصبح في الامكان النظر في الإفراج المبكر                            
البلدان التي ردت على الاستبيان، أن فُرض رسميا السجن مدى الحياة دون امكانية الإفراج                                                       

وفي    . يستعاض ا عن عقوبة الإعدام                 المشروط، كعقوبة الزامية أو عقوبة تقديرية قصوى                         
وفي كل هذه البلدان توجد               . سبعة بلدان، يعاقب على القتل العمد بالسجن مدى الحياة                            

وقام ما مجموعه            . آليات تسمح بالإفراج عن المساجين بعد فترة زمنية تتفاوت بدرجة كبيرة                                                 
لحياة، مع وجود            بلدا باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة تقديرية قصوى بالسجن مدى ا                                      ١٧
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ولدى جميع هذه البلدان سياسة يمكن بموجبها تسريح                                       . عقوبة بديلة هي العقوبة المحددة المدة                  
 بلدان     ٩وقام ما مجموعه          . المساجين، ولكن المدة الواجب قضاؤها تتفاوت بدرجة كبيرة                               

) امبيق   ايرلندا وكوستاريكا وموز             (وفي ثلاثة منها           . باستبدال عقوبة الإعدام بمدة سجن محددة                        
وحيثما يوجد تسريح تقديري،                      . فإن المدة التي يتعين على السجين أن يقضيها مدة الزامية                              

تتفاوت المدة الدنيا الواجب قضاؤها قبل أن يصبح في الامكان النظر من نصف مدة العقوبة                                                       
 .المفروضة إلى ثلاثة أرباعها               

  
   ١٩٩٩ة في بداية عام       البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام على الجرائم العادي                  -باء  

 البلدان التي أصبحت ملغية لعقوبة الاعدام على جميع الجرائم في الفترة ما بين عامي  
   ٢٠٠٣ و١٩٩٩

 بلدا قد ألغى عقوبة الإعدام على الجرائم العادية،                         ١١، كان       ١٩٩٩في بداية عام          -١٣
أو جرائم        /و) انة  عادة الخي     (ولكن لم يلغها على جرائم خاصة محددة ارتكبت ضد الدولة                               

الأرجنتين، واسرائيل، والبرازيل،                    : بموجب القانون العسكري ارتكبت في زمن الحرب                          
. والبوسنة والهرسك، وبيرو، والسلفادور، وفيجي، وقبرص، ومالطة، والمكسيك، واليونان                                                

وكما ذكر أعلاه، لم ترد من هذه الفئة على الدراسة الاستقصائية السابعة سوى الأرجنتين                                                 
 .لفادور ومالطة والمكسيك            والس 

، الملغية لعقوبة الإعدام على الجرائم العادية في السابق                             ١١وثلاثة من البلدان ال ـ           -١٤
البوسنة والهرسك، وقبرص،              : ٢٠٠٣-١٩٩٩أصبحت ملغية لجميع الجرائم في الفترة                    

 .ومالطة   

مات     ووردت معلو      . ، أصبح بلد رابع، اليونان ملغيا للعقوبة كليا                      ٢٠٠٤وفي سنة       -١٥
وذكرت الأرجنتين أن                . أيضا من الأرجنتين والمكسيك تفيد بأما تعتزمان إلغاء العقوبة                                       

هناك مشاريع قوانين لإصلاح القانون القضائي العسكري القائم معروضة على برلماا، وهي                                                 
تتعلق بصورة خاصة بإلغاء عقوبة الإعدام وتجري دراسة امكانية توقيع وتصديق البروتوكول                                                 

 والبروتوكول        )٨(بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام                                    الملحق    
الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء                                                    

ينبغي اعتبار         "وجاء في الرد أنه         ). ، المرفق    ٤٤/١٢٨قرار الجمعية العامة          (عقوبة الإعدام       
وأبلغ أيضا أن رئيس المكسيك قدم اقتراحا إلى                           ".  دولة ملغية بالفعل لعقوبة الإعدام               الأرجنتين     
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، في سياق الإصلاح الدستوري، يرمي إلى ازالة عقوبة                               ٢٠٠٤مارس     /الكونغرس في آذار       
 )٩(.الإعدام من القانون الجنائي العسكري                 

سبة للجرائم        وذكرت السلفادور أن مسألة العودة إلى فرض عقوبة الإعدام بالن                                -١٦
العادية كانت موضوعا لجولة من المناقشات والمشاورات داخل الجمعية التشريعية الوطنية،                                                     

وأشير أيضا إلى أنه بموجب الدستور، لا يمكن تنفيذ عمليات                                      . ولكن المسألة علّقت فيما بعد              
 .إعدام إلا إذا ارتكبت الجرائم أثناء حالة حرب دولية                              

 الملغية لعقوبة الإعدام على الجرائم العادية، يمكن اعتبارها بلدانا                                     وجميع البلدان المتبقية            -١٧
ملغية بحكم الواقع طالما أا تبقي على هذه العقوبة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الدولة أو                                                

غير أنه مرت سنوات عديدة منذ تنفيذ حكم بالإعدام في أي من                                       . بموجب القانون العسكري            
مرتكبة ضد الدولة، بموجب قوانين طوارئ خاصة، أو بسبب جريمة                                            هذه البلدان على جريمة              

 .عسكرية    

وخلاصة القول، فإن أكثر من نصف البلدان التي كانت في السابق ملغية لعقوبة                                           -١٨
، إما بلدانا ملغية للعقوبة كليا                    ٢٠٠٤الإعدام على الجرائم العادية، أصبحت بحلول اية عام                                    

 .أو بلدانا تعتزم الإلغاء الكلي            
  

   ١٩٩٩البلدان المبقية على عقوبة الإعدام في بداية سنة                     -جيم   
 بلدا مبقية على عقوبة الإعدام                ١١٣عندما بدأت فترة السنوات الخمس، كان هناك                            -١٩

ومن بين هذه        ). وعادة جرائم أخرى أيضا              (في نصوصها القانونية بالنسبة إلى الجرائم العادية                            
 مبقية على هذه العقوبة، ذلك أا نفّذت عمليات إعدام                               )١٠( بلدا  ٧٩البلدان، يمكن اعتبار           

  )١١( بلدا  ٣٤وهناك      . خلال السنوات العشر السابقة، وأا لم تتعهد بوقف عمليات الإعدام                                        
أخرى أبقت على عقوبة الإعدام ولكن يمكن اعتبارها ملغية بحكم الواقع على أساس أنه لم                                               

عشر سنوات على الأقل، أو في حالة                    يجر إعدام أي شخص بموجب حكم قضائي لمدة                         
 .الاتحاد الروسي وأرمينيا وألبانيا ولاتفيا، تم قطع تعهد دولي بعدم استئناف عمليات الإعدام                                                    

  
  ١٩٩٩البلدان المبقية على عقوبة الإعدام التي كانت ملغية لها بحكم الواقع في بداية عام  -١ 

  الإعدام بحكم الواقع في بداية عام                     بلدا التي كانت ملغية لعقوبة               ٣٤من بين ال ـ      -٢٠
وردت أربعة منها، ألبانيا وتركيا                     .  وضعها أثناء فترة السنوات الخمس                  ٩، غيرت       ١٩٩٩

 أصبح بلدان          ٣٤ومن بين البلدان ال ـ           . والسنغال ولاتفيا على الدراسة الاستقصائية السابعة                            
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كوت    : ٢٠٠٣ و ١٩٩٩بين    اثنان ملغيين للعقوبة بالنسبة إلى جميع الجرائم في الفترة ما                             
 وأصبحت أربعة بلدان أخرى ملغية للعقوبة                        )١٢(.٢٠٠٣ وأرمينيا في         ٢٠٠٠ديفوار في      

 )١٤(. وتركيا وشيلي ولاتفيا             )١٣(ألبانيا    : بالنسبة إلى جميع الجرائم             

وقامت ثلاثة بلدان كانت في السابق ملغية للعقوبة بحكم الواقع باستئناف عمليات                                               -٢١
  ٢٣ خلال      ١٩٩٩ين، كان ذكر بالغ هو أول شخص يجري إعدامه في                              وفي الفلب   . الإعدام  

. ٢٠٠٠وتلي ذلك خمس عمليات أخرى في هذه السنة، وعملية إعدام واحدة في سنة                                            . سنة  
 عاما لم تنفّذ فيها أية                  ١١وبعد فترة        . ومنذ ذلك الحين لم تنفّذ أي عمليات إعدام أخرى                                  

 عندما جرى إعدام             ٢٠٠٠يونيه     / حزيران      عمليات إعدام، استأنفت قطر هذه العمليات في                          
، جرى إعدام سبعة أشخاص في                     ٢٠٠١وفي عام      . رجلين وامرأة لارتكام جريمة قتل متعمد                      

وهذا العدد يقل عن عدد البلدان                      . ١٩٨٤غينيا، وهي عمليات الإعدام الأولى منذ عام                            
عدام خلال فترة السنوات               السبعة الملغية سابقا للعقوبة بحكم الواقع التي استأنفت عمليات الإ                                  

 .١٩٩٨-١٩٩٤الخمس     

 حتى اية          ١٩٩٩ بلدا ملغية للعقوبة بحكم الواقع منذ بداية عام                            ٢٥وهكذا، ظل         -٢٢
  ٣ و  ١٩٩٩يناير     / ملغية في كانون الثاني             ٣٤ من هذه البلدان ال ـ           ٦أصبحت        (٢٠٠٣سنة     

 ).بلدان عادت إلى الابقاء على عقوبة الإعدام                       

بوتان      : ٢٠٠٤ عقوبة الإعدام إلغاء كاملا في                ٢٥ه البلدان ال ـ    وألغت ثلاثة من هذ           -٢٣
وقد يتوقع أن يصبح بلدان أثنان آخرن ملغيين للعقوبة في المستقبل                                       . وساموا والسنغال       

وفي الاتحاد الروسي، حظرت عقوبة الإعدام بالفعل بموجب                                . الاتحاد الروسي وكينيا             : القريب  
وفي كينيا، بينما أعلن وزير العدل                        . ١٩٩٩فبراير     /قرار صدر من المحكمة الدستورية في شباط                       

اعتزام الحكومة المنتخبة حديثا إلغاء عقوبة الإعدام وقام الرئيس بتخفيف كل أحكام                                                    
، الابقاء على عقوبة الإعدام                 ٢٠٠٤مارس     /الإعدام، قرر المؤتمر الدستوري الوطني في آذار                       

النسبة إلى الخيانة والسطو باستخدام                     بالنسبة إلى القتل العمد واغتصاب القصر، وألغاها ب                          
 )١٥(.العنف  

غير أنه لا بد من الاعتراف بأن خمسة بلدان على الأقل من البلدان، التي وفقا                                        -٢٤
ظلت ملغية للعقوبة بحكم الواقع، كانت تعتزم استئناف عمليات                                      " قاعدة العشر سنوات          " ل ـ

 في القانونية أو كانت تنظر               الإعدام ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك بسبب التدخلات                             
 آخر عملية إعدام            (وكان هذا هو الحال في بربادوس                    . امكانية استئناف عمليات الإعدام                  

،   )١٩٥٠حوالي    (، وبابوا غينيا الجديدة                 )١٩٨٨(، وجامايكا         )١٩٨٦(، وبليز       )١٩٨٤(
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ية لها      أما فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام من جانب البلدان الملغ                                    )١٦()١٩٧٦(وسري لانكا         
 .٢٠٠٣-١٩٩٩بحكم الواقع، فقد تواصل فرضها في توغو وغامبيا ومالي أثناء الفترة                                       

  
 البلدان والأقاليم المبقية على عقوبة الإعدام التي طبقت عقوبة الإعدام في بداية  -٢ 

  ١٩٩٩سنة 
 بداية      التي طبقت عقوبة الإعدام بالنسبة إلى الجرائم العادية في                             ٧٨من بين البلدان ال ـ        -٢٥

أوزبكستان         ( بلدان فقط        ٧، وردت ردود على الدراسة الاستقصائية من                          ١٩٩٩سنة    
إضافة إلى بلد واحد               ) وباكستان، والبحرين، وترينيداد وتوباغو، ومصر، والمغرب، واليابان                                          

من البلدان الثلاثة التي عادت إلى تنفيذ عمليات الإعدام بعد فترة من إلغاء العقوبة                                                     ) الفلبين  (
 لم يكن        ٢٠٠٣وبحلول اية سنة             . الواقع أثناء الفترة المشمولة بالدراسة الاستقصائية                      بحكم   

كذلك وردت        . أي من هذه البلدان قد ألغى عقوبة الإعدام أو أصبح ملغيا لها بحكم الواقع                              
 .معلومات عن اليابان من الاتحاد الياباني لنقابات المحامين                                 

دام ليست محل نقاش في اتمع المدني ولا                         وردت البحرين بأن مسألة عقوبة الإع                     -٢٦
وأفادت أيضا          . ولا تعتزم الحكومة تشجيع مثل هذا البحث                      . يوجد بحث بشأن هذا الموضوع                  

". لا تطبق سوى على الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام                             "أنه لم يجر إلغاء عقوبة الإعدام لأا                    
 تلغ عقوبة الإعدام على الجرائم العادية                       وردا على السؤال المتعلق بالسبب الذي من أجله لم                          

تعترف غالبية الناس في اليابان بعقوبة الإعدام كعقاب لازم                                  : "في اليابان، جاء في الرد الرسمي               
لا بد من فرض عقوبة الإعدام                    ... وبالنظر إلى عدد الجرائم الخطيرة                    . على الجرائم الخطيرة           

 )١٧(".على ارمين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم                        

وأفادت المغرب بأن السبب الذي من أجله لم تلغ عقوبة الإعدام على الجرائم العادية                                             -٢٧
". خطورة بعض الأعمال الإجرامية وكذلك وحشية وبشاعة بعض الأعمال الأخرى                                               "هو   

، وردا على السؤال عما إذا كانت هناك                        ١٩٩٢ورغم ذلك لم تنفّذ أي عمليات إعدام منذ                          
،  "نعم "لاّ يعدم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام أبدا، فكان الرد                                  سياسة ثابتة تقضي بأ               

" منظمات قانونية          "وقيل إن      . برغم أنه ينبغي ملاحظة أن لا يوجد وقف رسمي ساري المفعول                               
وأجابت ترينيداد وتوباغو بأن                      . تناقش مسألة تقييد نطاق عقوبة الإعدام أو الغائها إلغاء تاما                                  

، أي أن عقوبة الإعدام هي العقوبة                     "التزامها بإنفاذ قوانين البلد              تظل ثابتة على           "الحكومة     
ومع ذلك، تجري           . الإلزامية للأشخاص الذين يثبت ارتكام جريمتي الخيانة أو القتل العمد                                 

 .بعض المناقشات حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في برامج الحوار في الإذاعة والتلفزيون                                             
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 مسألة عقوبة الإعدام تحتل مكانة هامة في المناقشات                            وقالت الفلبين في ردها إن              -٢٨
وهناك سبعة مشاريع قوانين ما زالت معروضة على الكونغرس الثالث عشر لجمهورية                                            . العامة 

وعلاوة على ذلك، أعربت                 . الفلبين، ويسعى كل منها إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما                            
 الإعدام، بما في ذلك التحالف المناهض                      شتى قطاعات اتمع عن معارضتها القوية لعقوبة                         

 أا ستلغي         ٢٠٠٤يناير      / كانون الثاني        ١وبالرغم من أن الرئيسة أعلنت في                    . لعقوبة الإعدام     
احتراما للذكرى            "،  ٢٠٠٠مارس    /الوقف الذي فرض على تنفيذ عمليات الإعدام في آذار                            

  ١ ٠٠٠رغم من أكثر من           ، فلم تنفّذ أي عمليات إعدام حتى الآن، بال                        " لميلاد المسيح        ٢٠٠٠
 .سجين في الفلبين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام                             

وقد وافقت كل من ترينيداد وتوباغو، والفلبين والمغرب على توفير ضمانات في                                           -٢٩
حالة واحدة أو عدة حالات بأن الأشخاص الذين سعت بنجاح إلى تسليمهم لن يجري                                                       

 .إعدامهم   
  

  ة الإعدام أصبحت ملغية لهابلدان مبقية على عقوب )أ( 
 المبقية على عقوبة الإعدام ألغت ثلاثة بلدان هذه العقوبة على                                    ٧٨من بين البلدان ال ـ         -٣٠

 وصربيا والجبل الأسود                 )١٩(٢٠٠٠ وأوكرانيا في          )١٨(، ١٩٩٩تركمانستان في            : جميع الجرائم       
تقلال من       ليشتي قامت، لدى نيلها الاس                -وتجدر الملاحظة أيضا أن تيمور                  . ٢٠٠٢في   

 .، بإلغاء عقوبة الإعدام تماما                ١٩٩٩اندونيسيا في         

  ١٩٩٩وباختصار، هناك ثلاثة بلدان كانت قد أبقت على عقوبة الإعدام في                                        -٣١
ويمكن أن تضاف إلى هذه                 . ٢٠٠٣أصبحت ملغية لها على جميع الجرائم عند اية عام                              

ق ملغية لها بحكم الواقع قامت               البلدان ستة بلدان مبقية على عقوبة الإعدام كانت في الساب                              
وأربعة بلدان         ) أرمينيا وكوت ديفوار           (بلدان اثنان قاما بالغائها تماما                     : بإلغاء عقوبة الإعدام          

 .، أثناء هذه الفترة           )ألبانيا وتركيا وشيلي ولاتفيا                 (ألغتها على الجرائم العادية              
  

   تعتبر نفسها كذلكالبلدان التي أصبحت ملغية لعقوبة الإعدام بحكم الواقع أو )ب( 
/  المتبقية التي كانت مبقية على عقوبة الإعدام في كانون الثاني                                      ٧٥من بين البلدان ال ـ          -٣٢

، بما    ٢٠٠٣-١٩٩٩ بلدا ملغية للعقوبة بحكم الواقع في الفترة                  ١٥، أصبحت        ١٩٩٩يناير     
 بينها        سنوات على الأقل، بالرغم من أن بلدا من                      ١٠أنه لم تنفّذ أي عمليات إعدام لمدة                   

وكانت هذه          ).  أدناه   ٣٤انظر الفقرة        (عاد فيما بعد إلى تنفيذ عمليات الإعدام                            ) تشاد   (
، وأنتيغوا وبربودا           )١٩٨٩(إريتريا      : البلدان، مع تاريخ آخر عملية إعدام بين قوسين كالتالي                            
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،   )١٩٩١(، وتونس       )١٩٩١(، وتشاد      )١٩٨٩(، وبوركينا فاسو            )١٩٨٩(، وبنن      )١٩٨٩(
،  )١٩٨٩(، وسوازيلند       )١٩٨٩(، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية                  )١٩٩٣(والجزائر     

 ، وموريتانيا         )١٩٩٢(، وملاوي       )١٩٩٣(، والمغرب      )١٩٩٣(، وليبريا      )١٩٩٣(وغانا     
 ).١٩٨٩(، وميانمار        )١٩٨٩(

 يمكن     )٢١( وكازاخستان        )٢٠(وبالاضافة إلى ذلك، هناك بلدان آخران، قيرغيزستان                                   -٣٣
يين بحكم الواقع بفرضهما وقفا رسميا لعمليات الإعدام ويبدو أن كل                                    تصنيفهما كبلدين ملغ           

 التي أبقت       ١٧وهكذا، وبإضافة هذين البلدين، تصبح الدول ال ـ                        . منهما يتجه نحو الإلغاء التام            
في السابق على عقوبة الإعدام دولاً ملغية لها بحكم الواقع في غضون فترة الخمس سنوات                                            

 .٢٠٠٣ إلى    ١٩٩٩

 التي لم تقم بإعدام أي شخص لمدة                      ١٥عب تحديد كم بلد من البلدان ال ـ                 ومن الص    -٣٤
 يعتزم بالفعل التخلي عن ممارسة                  ١٩٩٩يناير      / كانون الثاني         ١عشر سنوات على الأقل حتى                 

تنفيذ عقوبة الإعدام، ذلك أنه في معظم هذه البلدان استمر اصدار أحكام بالإعدام، حتى                                                       
كما سبقت الاشارة إليه، فإن تشاد كانت قد أصبحت                                       و . وإن كان ذلك أمرا نادرا نسبيا                   

ملغية للعقوبة بحكم الواقع لفترة وجيزة، ولكنها استأنفت عمليات الإعدام خلال الفترة                                               
  ٢٠٠١وأصبحت تشاد ملغية للعقوبة بحكم الواقع في سنة                        . المشمولة بالدراسة الاستقصائية               

غير أن عمليات الإعدام               . ١٩٩١على أساس أن آخر عملية إعدام جرت في أراضيها في                              
 كانت المحكمة           )٢٢(، عند أُعدم تسعة مساجين                 ٢٠٠٣نوفمبر      /استؤنفت في تشرين الثاني               

 . بجريمة القتل العمد أو الاغتيال               ٢٠٠٣أغسطس       /الجنائية أدانتهم في آب             

وفي المقابل، أعرب بعض الأعضاء الجدد في خندق البلدان الملغية لعقوبة الإعدام                                            -٣٥
وبلّغت هذه        . قع عن طموحهم في الانضمام إلى صفوف الدول الملغية للعقوبة                              بحكم الوا  

 وتؤكد هذه الأرقام             )٢٦(. وميانمار     )٢٥( والمغرب،    )٢٤( وملاوي،     )٢٣(المعلومات من جانب غانا،                
 .حقيقة أن عدد البلدان التي تنفّذ فيها عمليات  إعدام بشكل منتظم ينخفض باستمرار                                                 

  
  ت مبقية على عقوبة الإعدامالبلدان التي ظلّ )ج( 

 من بين البلدان والأقاليم المبقية على عقوبة الإعدام في                               ٥٩إن حالة عقوبة الإعدام في                 -٣٦
 بلدا     ١٨وبقدر ما أمكن التأكد منه، فإن                   . ٢٠٠٣ لم تتغير في اية سنة                 ١٩٩٩بداية سنة        

  ١٩٩٩ة ما بين سنتي            ، لم تنفّذ أي أحكام إعدام قضائية في الفتر                           ٥٩من هذه البلدان ال ـ         
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غير أن بلدين من هذه البلدان                     .  حتى وإن كانت واصلت اصدار أحكام بالإعدام                               )٢٧(٢٠٠٣و
 . ولبنان    )٢٨(الهند  : ٢٠٠٤عادا إلى تنفيذ عمليات الإعدام في عام                         

ويسير بعض من هذه البلدان فيما يبدو في اتجاه تبني موقف مؤيد لإلغاء العقوبة،                                             -٣٧
 )٣٢( وزامبيا،    )٣١( وسيراليون،       )٣٠( وجمهورية كوريا،         )٢٩(لدان نيجيريا،        ومن بين هذه الب        

وفي العراق، بعد قيام سلطة الائتلاف المؤقتة بإلغاء عقوبة                                      ). باستثناء في مقاطعاا الشمالية                   (
 أا ستعيد         ٢٠٠٤أغسطس       /، أعلنت الحكومة المؤقتة في آب                 ٢٠٠٣مارس     /الإعدام في آذار      

وفي    .  العمد، والاتجار في المخدرات، والخطف وديد الأمن القومي                              فرضها بالنسبة إلى القتل              
قررت     "، أعلن وزير حقوق الإنسان في العراق أن الحكومة                                ٢٠٠٤ديسمبر      /كانون الأول       

تطبيق عقوبة الإعدام في العراق كتدبير مؤقت من شأنه أن يكون له تأثير رادع وأن يحسن                                                            
وفي    ". اء هذه الممارسة إلغاء تاما متى تحسنت الحالة الأمنية                             وتتجه النية إلى إلغ         ... الحالة الأمنية      
، قدمت منظمة العفو الدولية معلومات مفادها أن المحاكم                            ٢٠٠٤نوفمبر     /تشرين الثاني      

 . أشخاص لم تحدد أسماؤهم               ١٠العراقية أصدرت في الآونة الأخيرة أحكاما بالإعدام على                                

 بتنفيذ      ٤٣يم المبقية على العقوبة لم يقم سوى                     وبالتالي، فإن من بين البلدان والأقال                      -٣٨
 وكما هو مبين في الجزء التالي، قامت نسبة                            )٣٣(.٢٠٠٣-١٩٩٩عمليات إعدام في الفترة              

 .كبيرة من هذه البلدان بإعدام مجرمين ولكن في حالات نادرة جدا                                      

 وأحرز بعض التقدم أيضا في البلدان والأقاليم التي واصلت تنفيذ عمليات                                         -٣٩
 وكان هذا هو الحال بالنسبة لولاية                          . عدام وإن كان ذلك بدرجة أقل بكثير تواترا                          الإ 

  )٣٦( وإقليم تايوان الصيني،            )٣٥( وبيلاروس،      )٣٤(إيلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية،                    
 )٣٧(.وطاجيكستان         

  
   ٢٠٠٣حالة عقوبة الإعدام في اية سنة               -دال  

من الدراسة الاستقصائية الخمسية السابعة هو أن                             والاستنتاج الذي يمكن استخلاصه                    -٤٠
معدل تقبل البلدان للإلغاء استمر بشكل مطّرد، حتى وإن كان هذا المعدل أكثر تواضعا إلى                                                   

متوسط يقارب أربعة             ( بلدا    ٣٩حد مما كان عليه في السنوات العشر السابقة، عندما ألغى                             
 كان من السرعة بحيث وصف في التقرير                       وهو تغير    : عقوبة الإعدام      ) بلدان في السنة الواحدة         

  ١٢وبالمقارنة، فإن           ". لافت للنظر      "المتعلق بالدراستين الاستقصائيتين الخامسة والسادسة بأنه                                     
  ٨) متوسط يتجاوز قليلا بلدين في السنة                      (٢٠٠٣-١٩٩٩بلدا ألغى عقوبة الإعدام في الفترة               

يقم أي بلد من البلدان الملغية لعقوبة                  بيد أنه لم       .  على الجرائم العادية          ٤منها إلغاء تاما و        
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، مقارنة بأربعة بلدان وولايتين في الولايات                          ٢٠٠٣-١٩٩٩الإعدام بإعادة فرضها في الفترة                   
وعلاوة على ذلك،            . المتحدة الأمريكية قامت بذلك في فترة السنوات الخمس السابقة                                  

 الواقع، باستئناف عمليات                   بلدان، كانت تعتبر بلدانا ملغية للعقوبة بحكم                          ٣وبالرغم من قيام           
 التي قامت بذلك في الفترة ما بين                       ٩الإعدام بالفعل، فإن هذا العدد أصغر بكثير من البلدان ال ـ                              

ومما لـه أهمية كبيرة أن عدد البلدان الملغية للعقوبة بحكم الواقع تزايد                                        . ١٩٩٨ و ١٩٩٤
 عقوبة الإعدام، لم يقم             وأن حتى من بين البلدان المبقية على                  ) ١انظر الجدول         (بشكل كبير       

وكما      .  بتنفيذ أحكام قضائية بالإعدام على مدى فترة السنوات الخمس بكاملها                                     ٤٣سوى    
سيتضح في الجزء التالي، فإن عددا صغيرا من هذه البلدان نفّذ أعدادا كبيرة من عمليات                                                      

 . المرفق ذا التقرير         وترد قائمة للبلدان الملغية لعقوبة الإعدام والبلدان المبقية عليها في                                  . الإعدام  
 

 ١الجدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٩حالة عقوبة الإعدام في بداية فترة السنوات الخمس المشمولة بالتقرير 

 وفي ايتها
 

بلدان مبقية 
 على العقوبة

بلدان مبقية 
 –على العقوبة 

ملغية لها بحكم 
 الواقع

بلدان ملغية 
للعقوبة على 

الجرائم 
 العادية

بلدان ملغية 
  تماما

 ) بلدا١٩٤ (١٩٩٩يناير / كانون الثاني١ ٧٠ ١١ ٣٤ ٧٩
 ) بلدا١٩٥ (٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٣١ ٨٠ ١٢ ٤١ ٦٢

  
) ٢٠٠٣ديسمبر     / كانون الأول      ٣١ملغية للعقوبة بحكم الواقع في                (، بوتان وساموا والسنغال           ٢٠٠٤في   :ملاحظة   

أصبحت ملغية         ) ٢٠٠٣ديسمبر     / كانون الأول      ٣١ ملغية للعقوبة على الجرائم العادية في               (وتركيا واليونان     
وأصبحت طاجيكستان ملغية للعقوبة بحكم الواقع عندما فرضت قانونا وقفا لتنفيذ                                           . للعقوبة إلغاء تاما        

 .٢٠٠٤عمليات الإعدام غير محدد الأجل في سنة                    
   

   إنفاذ عقوبة الإعدام     -رابعا   
لأشخاص الذين أُعدموا، من                وردت معلومات عن أحكام الإعدام التي فرضت وا                          -٤١

البحرين، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، والفلبين، والمغرب، واليابان، بالإضافة إلى                                              : ستة بلدان     
وأفادت البحرين أن شخصين فقط حكم                         . لاتفيا عن الفترة التي سبقت إلغاء عقوبة الإعدام                      

من قبل محكمة         (د  عليهما بالإعدام لارتكاما جريمتين في حق الشخص، ذكر بالغ واح                                         
وفي   . ٢٠٠٣-١٩٩٩في الفترة      ) من قبل محكمة جنائية عادية                    (وأنثى بالغة واحدة            ) عسكرية    



 

 16 
 

 E/2005/3

اليابان، صدرت أحكام بالإعدام في محاكمات أولى على أشخاص أُدينوا بجرائم في حق                                                          
وفي أربع حالات، تم تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن بعد دعاوى                                                  . الشخص   
 حكما بالإعدام بعد انتهاء اجراءات                    ٢٠ل فترة السنوات الخمس، تأيد                 وخلا   . استئناف     

 سنة أو أكثر،            ١٨وأُعدم ثلاثة عشر ذكرا، جميعهم يبلغ من العمر                               . الرأفة  /الاستئناف      
، وهبط هذا العدد إلى ذكر واحد                     ١٩٩٩خمسة منهم في           : لارتكام جرائم في حق الشخص                   

 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم                      ٥٣، كان       ١٩٩٩ يناير    / كانون الثاني          ١وفي    . ٢٠٠٣في عام      
 .٥٦ كان العدد يبلغ           ٢٠٠٣ديسمبر      / كانون الأول        ٣١الإعدام وفي       

، تم إعدام       ١٩٩٦وفي لاتفيا، التي كان يوجد فيها وقف لعمليات الإعدام منذ سنة                                   -٤٢
. ، قبل إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم العادية في أواخر ذلك العام                                       ١٩٩٩ذكر واحد في          

 منهم   ٤٩،   ) نساء    ٣ رجلا و     ٦٣( شخصا       ٦٦في المغرب، صدرت أحكام إعدام على                        و 
ومنح     .  ولكن لم يجر إعدام أي منهم                )٣٨( لأعمال إرهابية،           ١٧لجرائم في حق الشخص و              

 كانون       ٣١ثلاثة أشخاص العفو وبقي ثمانية أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في                                            
 .١٩٩٩يناير      /ون الثاني      كان   ١، أي نصف العدد في               ٢٠٠٣ديسمبر      /الأول  

  ١٩٩٩ حكما بالإعدام صدرت في الفترة ما بين عامي                           ٢٨٠وذكرت الفلبين أن            -٤٣
 شخصا في         ٥٤وخلال هذه الفترة نفسها، أُلغيت أحكام بالإعدام صادرة ضد                                       . ٢٠٠٣و

وقد أُعدم سبعة ذكور، ستة منهم في                        . طور الاستئناف أو عن طريق عملية تخفيف العقوبة                                 
ولم تذكر تايلند عدد أحكام الإعدام التي فُرضت، ولكنها                                     . ٢٠٠٠د في     ، وواح    ١٩٩٩

وفي ترينيداد وتوباغو، حكم على                      . ٤٣: ذكرت عدد عمليات الإعدام التي جرى تنفيذها                             
  ذكور، أُعدم جميعهم في                 ١٠ شخصا بالإعدام لجريمة القتل العمد، وجرى إعدام                                 ٤٥

١٩٩٩. 

بلدانا كثيرة لم تنشر احصاءات رسمية بشأن                             ويتعين التأكيد مرة أخرى على أن                     -٤٤
ولذلك فإنه للحصول على صورة شاملة، استخدمت المعلومات                                     . أحكام وعمليات الإعدام             

وعند المقارنة بين الفترتين                 . المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وخاصة منظمة العفو الدولية                                  
المقدمة من منظمة العفو            استنادا إلى الأرقام          (٢٠٠٣-١٩٩٩ و ١٩٩٨-١٩٩٤الخمسيتين       

الدولية، التي تعترف بأن هذه الأرقام غير دقيقة ويحتمل جدا أن تكون أقل بكثير من الأعداد                                                    
 -١٩٩٤ خلال الفترة         ٢٣ ٠٠٠يتبين أن عدد أحكام الإعدام انخفض من حوالي                            ) الحقيقية   
 خلال هذه الفترة، كذلك انخفض عدد                      ١٨ ٢٠٠ بكاملها إلى ما يقرب من              ١٩٩٨

. ٩ ٠٠٠ إلى ما يقرب من             ١٣ ٥٠٠شخاص الذين أُعدموا بمقتضى حكم قضائي من                           الأ 
 إلى    ١٩٩٩وعلى غرار الفترة السابقة، تراوح العدد السنوي لأحكام الإعدام في السنوات                                           



 

17  
 

E/2005/3  

وبالمثل، تراوح العدد السنوي لعمليات الإعدام ما                           .  تقريبا    ٥ ٣٠٠ إلى    ٣ ٠٥٠ بين     ٢٠٠٣
 حد كبير تبين هذه الاختلافات التفاوت في العدد                                   تقريبا، وإلى       ٣ ٠٥٠ و ١ ١٥٠بين    

 .السنوي للأشخاص الذين عرف أنه حكم عليهم بالإعدام ونفّذ فيهم هذا الحكم في الصين                                                

 التي ظلت مبقية على عقوبة                ٤٣وبقدر ما يمكن التحقق منه، فإن من بين البلدان ال ـ                        -٤٥
 بلدا    ١٦ أشخاص، و       ٥م أقل من       بلدا بإعدا      ١١، قام     ٢٠٠٣-١٩٩٩الإعدام طوال الفترة           

  ٢٠ بلدا فقط نفّذت           ١٩والمعروف أن          .  أشخاص خلال هذه الفترة بكاملها                    ١٠أقل من      
 .حكما قضائيا بالإعدام أو أكثر خلال هذه الفترة                             

، بقدر ما يمكن تبينه من عدد حالات الإعدام التي تبلّغ عنها                                     ٢ويظهر الجدول          -٤٦
وترد في هذا          . ان التي أعدمت الأعداد الأكبر من ارمين                     منظمة العفو الدولية سنويا، البلد              

الجدول مقارنة بين عدد عمليات الإعدام والمعدل المتوسط السنوي لكل مليون نسمة                                                
 على مدى فترة السنوات             )٣٩( شخصا على الأقل          ٢٠ بلدا قامت بإعدام           ٢٦بالنسبة إلى        

أو الفترة      ) ١٩٩٨-١٩٩٤(لسادسة       الخمس، إما في الفترة المشمولة بالدراسة الاستقصائية ا                         
والغرض من هذا الجدول هو               ). ٢٠٠٣-١٩٩٩(المشمولة بالدراسة الاستقصائية السابعة                     

 .تصوير الاتجاهات في استخدام عقوبة الإعدام                        
  

 ٢الجدول 
 والتي توجد فيها تقارير ٢٠٠٣عقوبة الإعدام في اية سنة  علىالبلدان التي ظلت مبقية 

 أو ١٩٩٨-١٩٩٤على الأقل جرى إعدامهم في احدى الفترتين  شخصا ٢٠تفيد بأن 
 )أ(سنوي لكل مليون نسمة) الوسط(، بمعدل متوسط ٢٠٠٣-١٩٩٩

 
المعدل السنوي 

المقدر لكل مليون 
 نسمة

مجموع عمليات 
الإعدام في الفترة 

٢٠٠٣‐١٩٩٨ 

المعدل السنوي 
المقدر لكل مليون 

 نسمة

مجموع عمليات 
الإعدام في الفترة 

 البلد أو المنطقة ١٩٩٨‐١٩٩٤

 أفغانستان ٣٤ ٠,٣٦  ٧٨ ٠,٥٦
 بيلاروس ١٦٨ ٣,٢٠ ٣٧-٥٢ ٠,٧٤-١,٠٤

 الصين ٣٣٨ ١٢ ٢,٠١ ٦٨٧ ٦ ١,٠٤
 جمهورية الكونغو الديمقراطية ١٠٠ ٠,٤٣ ٣٥٠ ١,٣٠
 مصر ١٣٢ ٠,٤٣ +٥٩ ٠,١٦
 ) الاسلامية–جمهورية (ايران  ٥٠٥ ١,٥٩ +٦٠٤ ١,٨٣
 اليابان ٢٤ ٠,٠٤ ١٣ ٠,٠٢
 الأردن ٥٥ ٢,١٢ +٥٢ ٢,٠٨

 الجماهيرية العربية الليبية ٣١ ١,١٧ .. ..
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المعدل السنوي 
المقدر لكل مليون 

 نسمة

مجموع عمليات 
الإعدام في الفترة 

٢٠٠٣‐١٩٩٨ 

المعدل السنوي 
المقدر لكل مليون 

 نسمة

مجموع عمليات 
الإعدام في الفترة 

 البلد أو المنطقة ١٩٩٨‐١٩٩٤

 نيجيريا ٢٤٨ ٠,٤١ ٤ ٠,٠٠٦
 باكستان ٣٤ ٠,٠٥ +٤٨ ٠,٠٧

 جمهورية كوريا ٥٧ ٠,٢٥ - -
 رواندا ٢٣ ٠,٥٨ - -

 المملكة العربية السعودية ٤٦٥ ٤,٦٥ +٤٠٣ ٣,٦٦
 سيراليون ٧١ ٢,٨٤ - -

 سنغافورة ٢٤٢ ١٣,٨٣ ١٣٨ ٦,٩
 السودان ٥ ٠,٠٣ +٥٣ ٠,٣٣
 إقليم تايوان الصيني ١٢١ ١,١٣ ٦٧ ٠,٥٩
 طاجيكستان ١ ٠,٠٣ +٣٥ ١،١٧
 تايلند ٥ ٠,٠٢ ٤٣ ٠,١٤
 أوغندا ٤ ٠,٠٤ ٣٣ ٠,٢٩
 الولايات المتحدة الأمريكية ٢٧٤ ٠,٢٠ ٣٨٥ ٠,٢٧
 تكساس  ٩٣ ٠,٩٣ ١٤٩ ١،٣٥
 فرجينيا  ٣٧ ١,٠٨ ٣٠ ١,٢٣
 ميسوري  ٢١ ٠,٧٧ ٢٩ ١,٠٢
 أوكلاهوما  ١٠ ٠,٥٧ ٥٦ ٣,٢
 أوزبكستان ٨ ٠,٠٧ +٣٥ ٠,٢٨
 فييت نام ١٤٥ ٠,٣٨ +١٢٨ ٠,٣٢
 اليمن ٨٨ ١,١٠ +١٤٤ ١،٥١
 زمبابوي ٢٢ ٠,٣٧ ٣ ٠,٠٥

 
 . البيانات مأخوذة عن تقارير أصدرا منظمة العفو الدولية:المصدر

وحيثما لم تكن هناك أي بلاغات في               . وي لعدد عمليات الإعدام            حسبت المعدلات استنادا إلى المتوسط السن             )أ(
وتقديرات       . هذا الشأن، تعين افتراض أن العدد كان صفرا، وإن لم يكن الحال كذلك في عدة من هذه البلدان                                           

وتقديرات عدد         . Keesing’s Worldwide ، Annual Register for 1997 and 2002عدد السكان مأخوذة من            
 /http://quickfacts.census.gov/qfd:  في الولايات المتحدة الأمريكية مأخوذة من               سكان الولايات     

states/12000.html. 
  

، نلاحــظ أن العــدد الأكــبر مــن عملــيات الإعــدام ٢وكمــا يمكــن أن نــرى في الجــدول  -٤٧
 المســجلة قــد نفّــذت في الصــين، تلــيها جمهوريــة ايــران الاســلامية، والمملكــة العربــية الســعودية،

ــو الديمقراطــية    ــة الكونغ ــتحدة، وجمهوري ــات الم ــيات    . والولاي ــن عمل ــدادا كــبيرة م ــا ان أع كم
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 عملـية إعـدام خـلال فترة السنوات الخمس المشمولة بالدراسة     ١٠٠ مـا يـربو عـلى        –الإعـدام   
 . قد نفّذت أيضا في سنغافورة وفييت نام واليمن–الاستقصائية 

 بطبيعة الحال عندما تكون البلدان شديدة التباين        والأرقـام الإجمالـية قـد تكـون مضـلّلة          -٤٨
فقـد سـجل في سـنغافورة، مـثلا، أعـلى معدل لعمليات            . مـن حيـث المسـاحة أو عـدد السـكان          

وثمة ). ٢,١(والأردن  ) ٣,٧(تلتها المملكة العربية السعودية     )  في الملـيون سنويا    ٦,٩(الإعـدام   
أعدمت عددا  ) مية والمملكة العربية السعودية   الصين وجمهورية ايران الاسلا   (ثلاثـة بلـدان فقط      

 أكـبر مـن العـدد الـذي أعدمته الولايات المتحدة في     ٢٠٠٣-١٩٩٩مـن الأشـخاص في الفـترة     
ومـع ذلـك، فـإن هـذا الـبلد الأخـير في مجموعـه سـجل واحـدا مـن أقـل المعدلات                        . هـذه الفـترة   

ــبلدان المد   ) ٠,٢٧(الســنوية انخفاضــا   ــيون واحــد مــن ســكان ال . ٢رجــة في الجــدول  لكــل مل
فخلال . والسـبب في ذلـك هـو أن عملـيات الإعـدام قـد تركّـزت في عـدد قلـيل مـن الولايات                       

 في الولايـات المتحدة الأمريكية التي تنص تشريعاا         ٣٨الفـترة الخمسـية، مـن بـين الولايـات ال ــ          
لك، وفضلا عن ذ.  ولايـة أيـة عملـيات إعـدام على الاطلاق        ١٣عـلى عقوبـة الإعـدام لم تـنفّذ          

، فــإن هــذا الــرقم ١٩٩٩ ولايــة نفّــذت كــل مــنها عملــية إعــدام في ســنة  ٢٠وبالــرغم مــن أن 
في : ونفّــذت الحكومــة الاتحاديــة ثــلاث عملــيات إعــدام . ٢٠٠٣ بحلــول ســنة ١١انخفــض إلى 

أمــا ثلــثا عملــيات  . ١٩٦٣ نفّــذت عملــية الإعــدام الأولى بســبب جــريمة اتحاديــة مــنذ   ٢٠٠١
 ٢فقد نفّذا الولايات الأربع المدرجة في الجدول )  في المائة٦٨,٥  أو٢٦٤ (٣٨٥الإعـدام ال ــ  

وجـرت واحـدة مـن كـل أربـع عمليات إعدام      ). أوكلاهومـا وتكسـاس وفرجينـيا وميسـوري     (
في تكسـاس، عـلى الرغم من أن ولاية أوكلاهوما التي تقل كثيرا من              )  في المائـة   ٣٨,٧(تقريـبا   

دل متوسط سنوي من عمليات الإعدام خلال       حيـث عـدد سـكاا هـي الـتي حققـت أعلى مع             
 . لكل مليون نسمة٣,٢، حيث بلغت ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٩الفترة من 

 بلدا كانت لا تزال مبقية      ٢٦ والخاصة ب ـ ٢وتظهـر مقارنة البيانات المقدمة في الجدول         -٤٩
 منها على الأقل في أي من       ٢٠ وكانـت قـد نفّذت       ٢٠٠٣عـلى عقوبـة الإعـدام في ايـة عـام            

، أن عــدد عملــيات الإعــدام المســجلة  ٢٠٠٣-١٩٩٩ و١٩٩٨-١٩٩٤رتين الخمســيتين الفــت
 ١٣خـلال الفـترة الخمسـية الأخـيرة ككـل قد انخفض سواء من حيث الأرقام المطلقة أوت في                    

وكان الانخفاض في عمليات الاعدام . مـن تلـك الـبلدان مـن حيـث المعدل المتوسط لكل نسمة      
مــن بــيلاروس وتــايوان وجمهوريــة كوريــا وزمــبابوي المســجلة مــلحوظا بصــفة خاصــة في كــل 

وقــد نفّــذت أعــداد أقــل مــن تلــك العملــيات أيضــا في   . وســنغافورة والصــين ومصــر ونــيجيريا 
 .اليابان، وبقدر ما أمكن التأكد منه في الجماهيرية العربية الليبية
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ك ذل. ٢٠٠٣-١٩٩٩وهـذه الأرقـام تحجـب أيضـا تغييرات أكثر بروزا خلال الفترة             -٥٠
 ٥ إلى   ١٩٩٩ عملية في عام     ٢٩أنـه يتضـح أن عدد عمليات الإعدام في بيلاروس انخفض من             

ــام   ٢٠٠٢فقــط في عــام   ــية إعــدام واحــدة في ع ــة  . ٢٠٠٣ وإلى عمل وفي الصــين، خــلال حمل
، ســجلت مــنظمة العفــو ٢٠٠١الــتي شــنت عــلى الأعمــال الإجرامــية في عــام " الضــرب بقــوة"

 عملية إعدام فقط في ٧٦٣عملية إعدام، غير أا جمعت أنباء عن         ٢ ٤٦٨الدولـية أنـباء تنفيذ      
 .وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في سنغافورة وإقليم تايوان الصيني. ٢٠٠٣عام 

ــة بالفــترة      -٥١ ــزايد، مقارن ــيها أن الإجمــالي الخمســي قــد ت ــبدو ف وحــتى في الحــالات الــتي ي
فــاض ســنوي في عملــيات   فــإن هــذا الأمــر حجــب أحــيانا اتجاهــا صــوب انخ   ١٩٩٨-١٩٩٤
فـنجد مثلا أنه بينما حدثت جميع عمليات الإعدام التي حكم ا القضاء والمبلّغ عنها               . الإعـدام 

 وحده؛  ٢٠٠١ في عام    ٥١ ومنها   ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩في أفغانسـتان في الأعـوام الثلاثة        
في بعض  وكانت الحال كذلك    . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢فإنـه لم يـبلّغ عن أية عملية إعدام في العامين            

الـبلدان الـتي بدا فيها المعدل الإجمالي لعمليات الإعدام ثابتا، كما في أوغندا وتايوان وجمهورية                
وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي      . الكونغـو الديمقراطـية والسـودان والمملكة العربية السعودية        

 مما ٢٠٠٣ و١٩٩٩لحـالات الإعـدام في الولايـات المـتحدة كـان أعـلى كـثيرا في الفترة ما بين           
 ٩٨، فإن العدد السنوي انخفض من ذروة بلغت ١٩٩٨ و١٩٩٤كـان علـيه في الفـترة ما بين          

 .٢٠٠٣ في ٦٥ وإلى ٢٠٠٠ في ٨٥ إلى ١٩٩٩عملية إعدام في سنة 

وفي بلـد واحـد فقـط هـو فييـت نـام، يبدو أن العدد المقدر لعمليات الإعدام قد ارتفع                      -٥٢
من عمليات )  في المائة٥٠ (٦٤فقد نفّذت : هذه الفترة بصـورة كـبيرة وبشـكل منـتظم خلال          

 عمليات فقط في    ٨، مقارنة ب ـ ٢٠٠٣ المسـجلة خـلال الفترة الخمسية في سنة          ١٢٨الإعـدام ال ــ  
وبـدون إتاحـة احصاءات منشورة رسميا، يتعذّر معرفة ما إذا كانت هذه الأرقام         . ١٩٩٩سـنة   

 )٤٠(.ت أفضل أصبحت متاحةتعكس تغيرا حقيقيا أو أا تعكس وحسب معلوما

وتتمــثل الخلاصــة الإجمالــية في أن هــناك دلائــل عــلى حــدوث انخفــاض في الــلجوء إلى   -٥٣
عملـيات الإعـدام مـن قبل الدول المبقية على عقوبة الإعدام وأن نسبة كبيرة من هذه الدول لا       

ام الإعدام القضائية، وحـتى في تلـك الـبلدان القلـيلة التي تنفّذ غالبية أحك        . تـلجأ إلـيها إلا نـادرا      
وأخيرا، فمن الضروري القول مرة . ثمـة علامـات عـلى أن هـذه الممارسـة اتجهـت إلى النقصـان            

ــواردة في الــس الاقتصــادي         ــيذ التوصــية ال ــبلدان الأعضــاء تنف أخــرى كــم هــو مــن المهــم لل
 مـن أجل ضمان نشر الاحصاءات المتعلقة بأحكام الإدانة وعمليات           ١٩٨٩/٦٤والاجـتماعي   

 .الإعدام، إن أمكن ذلك
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   التطورات الدولية       -خامسا 
ــتعلق        -٥٤ ــتقرير المحــدث الم ــنذ تقــديم ال ــية م حدثــت تطــورات أخــرى عــلى الســاحة الدول

فقــد واصــلت لجــنة   . (E/CN.15/2001/10) ٢٠٠١بالدراســة الاستقصــائية السادســة في ســنة    
 التي لم تقم حتى الآن بإلغاء  حقـوق الإنسـان، سـنويا، اعـتماد قـرارات تناشـد فيها جميع الدول              

عقوبـة الإعـدام أن تـنظر في اتخـاذ قـرار بوقـف تنفيذ عمليات الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام                     
وناشـدت هـذه القـرارات كذلـك جميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص     . إلغـاء كـاملا   

التي لم تنضم ) ، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قـرار الجمعـية العامة   (بـالحقوق المدنـية والسياسـية       
ــة الإعــدام أو لم       ــثاني للعهــد الــذي يهــدف إلى إلغــاء عقوب ــياري ال ــبروتوكول الاخت بعــد إلى ال
تصـدق علـيه، بـأن تفكّـر في القـيام بذلـك، وناشـدت تلـك القـرارات أيضـا جميع الدول المبقية                  

 الإعدام وأن   عـلى عقوبـة الإعـدام أن تتقيد بالضمانات التي تكفل حقوق من يواجهون عقوبة              
 .توفر للجمهور المعلومات المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام

وقـد واصـلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي أُنشئت بموجب العهد الدولي الخاص        -٥٥
بـالحقوق المدنـية والسياسية، النظر في حالات تتضمن توقيع عقوبة الإعدام المحالة إليها بمقتضى               

ــالعهد   اجــراء الشــكاوى الفــردية  ــياري الأول المــلحق ب ــيها في الــبروتوكول الاخت  المنصــوص عل
وقـد وجـدت اللجنة على مدى الفترة        ). ، المـرفق  )٢١-د( ألـف    ٢٢٠٠قـرار الجمعـية العامـة       (

 حــالات عديــدة حــدث فــيها انــتهاك لإحــدى مــواد العهــد الرامــية إلى تــأمين   ٢٠٠٣-١٩٩٩
وترد هذه المقررات في    . حقات جنائية معاملـة منصـفة وإنسانية للأشخاص الذين يواجهون ملا        
 .اطار الضمان ذي الصلة في الفرع التالي من هذا التقرير

وقـد عكفـت مـنظمات حكومـية دولـية اقليمــية عديـدة عـلى الدعـوة إلى إلغـاء عقوبــة           -٥٦
 ومــنظمة الأمــن والــتعاون في   )٤١(ومــثال ذلــك مجلــس أوروبــا، والاتحــاد الأوروبي،    . الإعــدام

وواصلت الجمعية البرلمانية واللجنة الوزارية لس أوروبا معارضة        . اد الأفريقي أوروبـا، والاتح ـ  
عقوبـة الإعدام بقوة، ليس فقط في اطار اال الخاص لأعمالها، ولكن أيضا في اطار ما يسمى                 

أيضـا، وذلـك مـن خـلال اعـتماد قـرارات، وأنشطة لرفع مستوى التوعية، كتلك              " دولاً ثالـثةً  "
ــيلاروس، وعــن طــريق منشــورات   الــتي يضــطلع  ــ ــام الاتحــاد  )٤٢(.ا في الاتحــاد الروســي وب  وق

 بدعـم مشـاريع في بلدان أخرى، مثال   )٤٣(الأوروبي ضـمن مـا يضـطلع بـه مـن أنشـطة أخـرى،           
ذلـك عملـه مـع جامعـة الفلـبين مـن أجـل زيادة اللجوء إلى اختبارات الحمض الخلوي الصبغي                     

(DNA)     هم من صانعي الرأي في الدول التي لا تزال تبقي على           ، ووفّـر التدريب للبرلمانيين وغير
وقـد أعـد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن            . عقوبـة الإعـدام   
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والــتعاون في أوروبــا ورقــة معلومــات أساســية ســنوية تــتعلق بتطبــيق عقوبــة الإعــدام في الــدول  
 .الأعضاء في هذه المنظمة

، ٢٦جـنة الأفريقـية لحقـوق الإنسـان والشـعوب في دورـا العادية ال ـ             وقـد اعـتمدت الل     -٥٧
، قـرارا دعت فيه جميع الدول الأطراف إلى النظر في           ١٩٩٩نوفمـبر   /المعقـودة في تشـرين الـثاني      

 .اتخاذ قرار بوقف عقوبة الإعدام

المي وقامـت المـنظمة غـير الحكومـية معـا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بتنظيم المؤتمر الع         -٥٨
ــران    ــة الإعــدام في ستراســبورغ، فرنســا، في حزي ــيه /الأول لمناهضــة عقوب ، والمؤتمــر ٢٠٠١يون

. ٢٠٠٤أكتوبر  /العـالمي الـثاني لمناهضـة عقوبـة الإعـدام في مونـتريال، كـندا، في تشـرين الأول                  
، عقـد اجـتماع في رومـا تم فـيه تأسيس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة           ٢٠٠٢مـايو   /وفي أيـار  

ام لجمـع المـنظمات غـير الحكومـية، ورابطـات المحـامين وهيئات الحكم المحلي وغيرها من                  الإعـد 
/  تشرين الأول  ١٠وأعلن يوم   . الهيـئات في حملـة ـدف إلى إلغـاء عقوبة الإعدام في العالم كله              

 .أكتوبر يوما عالميا سنويا لمناهضة عقوبة الإعدام

 أنـه، فـيما يـتعلق بأنشـطة الحمايــة     وذكـرت مفوضـية الأمـم المـتحدة لشـؤون اللاجـئين       -٥٩
الدولـية، يمكـن لعقوبـة الإعـدام أن تكـون ذات أهمـية خاصـة في تحديـد مركـز اللاجـئ، وذلك               
لأن فـرض عقوبـة الإعـدام يمكـن أن يـبلغ حد الاضطهاد وأن يؤدي إلى منح مركز اللاجئ في                     

جــئ في حالــة ومــن ناحــية أخــرى، يمكــن رفــض الحمايــة الدولــية لفــرد مــا كلا. ظــروف معيــنة
الحكـم بعقوبـة الإعـدام عـلى هـذا الفـرد لأنـه ارتكـب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو                
جـريمة ضـد الإنسـانية، أو لأنـه اقـترف جـريمة غـير سياسـية خطـيرة خـارج بلـد اللجوء قبل أن                       

 .يقبله هذا البلد كلاجئ

ــث   ١٩٩٩وبحلــول عــام  -٦٠ ــياري ال ــبروتوكول الاخت اني المــلحق ، كــان قــد صــدق عــلى ال
قرار (بـالعهد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام                

 ٥٢، كانــت ٢٠٠٤نوفمــبر /وبحلــول ايــة تشــرين الــثاني). ، المــرفق٤٤/١٢٨الجمعــية العامــة 
ل وكانت أربع دو  . بلـدا قـد صـدقت عـلى هـذا الصـك، مؤكّدة التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام                

وصـدق بلد واحد،   . ٢٠٠٤أخـرى وقّعـت عـلى الـبروتوكول الاختـياري الـثاني في ايـة عـام                  
هـو نـيكاراغوا عـلى الـبروتوكول المـلحق بالاتفاقـية الأمريكـية الخاصـة بحقـوق الإنسان، لإلغاء                    

 . ووقّعت باراغواي هذا البروتوكول في العام نفسه١٩٩٩ في عام )٨(عقوبة الإعدام

 ٦ على البروتوكول رقم     ٢٠٠٣-١٩٩٩ دولة أخرى خلال الفترة      ١٤وقـد صدقت     -٦١
 وهو البروتوكول   )٤(المـلحق باتفاقـية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،          
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 دولة ١٤، لم تكن ٢٠٠٣وفي آخر عام . الـذي يلغـي عقوبـة الإعـدام مـا عـدا في زمن الحرب       
الاتحاد : روبـا قـد صـدقت على هذا البروتوكول         الـتي يـتكون مـنها مجلـس أو         ٤٦مـن الـدول ال ــ    

وقامـت كـل مـن صربيا والجبل الأسود    . الروسـي ورومانـيا وصـربيا والجـبل الأسـود ومونـاكو           
أما . ٢٠٠٤يونيه  /مارس وحزيران /ورومانـيا عـلى الـتوالي بالتصـديق على البروتوكول في آذار           

 ملــتزمين بالتصــديق علــيه في الاتحــاد الروســي ومونــاكو فقــد وقّعــا عــلى الــبروتوكول وأصــبحا 
 )٤٤().٥، الجدول ١انظر المرفق (المستقبل القريب 

وممــا لـــه أهمــية بصــفة خاصــة خــلال الفــترة المشــمولة بالدراســة الاستقصــائية الســابعة،   -٦٢
 المـلحق باتفاقـية مجلـس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات            ١٣اعـتماد الـبروتوكول رقـم       
، ٢٠٠٢مــايو / أيــار٣ في )٤٥(اء عقوبــة الإعــدام في جمــيع الظــروف، الأساســية، والخــاص بإلغ ــ

والـذي قـررت الـدول الأعضـاء بموجـبه اتخـاذ الخطـوة الأخـيرة صـوب إلغـاء عقوبة الإعدام في                       
جمـيع الظـروف، بمـا في ذلـك مـا يـتعلق مـنها بالأفعـال التي ترتكب في زمن الحرب أو في حالة                         

، ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١البروتوكول حيز النفاذ في     وعندما دخل   . وجـود ديـد وشيك بالحرب     
 الأعضــاء في مجلــس أوروبــا، قــد وقّعــته، وبحلــول تشــرين   ٤٦ دولــة مــن الــدول ال ـــ٤١كانــت 

والدول .  دولة أخرى قد وقّعته    ١٥ بلدا قد صدقت عليه و     ٢٨، كانـت    ٢٠٠٤نوفمـبر   /الـثاني 
ــا الــتي لم تنضــم حــتى الآن إلى     هــذه المعــاهدة هــي الاتحــاد   الوحــيدة الأعضــاء في مجلــس أوروب

 )٤٦(.الروسي وأرمينيا وأذربيجان

، قــد صــدقت عــلى واحــدة أو  ٢٠٠٤ دولــة، بحلــول ايــة عــام  ٧٤وإجمــالا، كانــت  -٦٣
أخـــرى مـــن المعـــاهدات أو الاتفاقـــيات الدولـــية، الـــتي تعـــترض عـــلى فـــرض عقوبـــة الإعـــدام  

 المدنية والسياسية، الذي يهدف     الـبروتوكول الاختـياري الـثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق         (
 أو ٦٤، والبروتوكول رقم )، الملحق٤٤/١٢٨قـرار الجمعـية العامة   (إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام       

ــا لحمايــة حقــوق الإنســان والحــريات    )٤٥(١٣الــبروتوكول رقــم   المــلحق باتفاقــية مجلــس أوروب
قــوق الإنســان، ولإلغــاء  الأساســية، وإمــا الــبروتوكول المــلحق بالاتفاقــية الأمريكــية الخاصــة بح  

 أو، إذا كانـت الـدول قد ألغت بالفعل عقوبة الإعدام، فالاتفاقية الأمريكية       )٨(عقوبـة الإعـدام،   
 في المـرفق ذا التقرير على قائمة      ٥ ويمكـن الاطـلاع في الجـدول         )٤٧(.الخاصـة بحقـوق الإنسـان     

ليها، إلى جانب تواريخ    بأسمـاء الـبلدان الـتي قامـت بتوقـيع هـذه الصكوك الدولية وبالتصديق ع               
 )٤٨(.التوقيع والتصديق

، تـزايد تطويـر سياسـة عـدم تسـليم الأشـخاص الذين              ٢٠٠٣-١٩٩٩وخـلال الفـترة      -٦٤
يمكـن أن يواجهـوا عقوبة الإعدام إلى البلدان التي تبقي على هذه العقوبة دونما التزام قوي بأا                  

 الصـبغة المؤسسـية عـلى هذه        لـن تفرضـها ولـن يـتم إعـدام الشـخص المعـني، فضـلا عـن اضـفاء                   



 

 24 
 

 E/2005/3

ــادة  . السياســة ــنص الم ــثاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبي،   ١٩وت ــتمد في )٤٩( مــن مي  المع
، عـلى أنه لا يجوز إبعاد أو طرد أو تسليم أي شخص إلى دولة               ٢٠٠٠ديسـمبر   /كـانون الأول  

 من ضروب يـتعرض فـيها جديـا لخطـر الوقـوع تحـت طائلـة عقوبة الإعدام، أو التعذيب وغيره                
ـــ       ــا يســمى ب ــا في ذلــك ظاهــرة م ــنة، بم ــة اللاإنســانية أو المهي ــة أو العقوب ــتظار  "المعامل طــابور ان

، اعـتمدت اللجـنة الوزاريـة لـس أوروبا المبادئ التوجيهية            ٢٠٠٢يولـيه   /وفي تمـوز  ". الإعـدام 
 ١٣ي رقم    من المبدأ التوجيه   ٢ وتنص المادة    )٥٠(.المـتعلقة بحقـوق الإنسـان ومكافحـة الإرهاب        

عـلى أنـه لا يجـوز الموافقـة عـلى تسـليم شـخص إلى بلـد يحـتمل أن يخضـع فـيه لحكم بالإعدام،                          
وقـد أُدرج نـص ممـاثل في البروتوكول المعدل          . وذلـك مـا لم تقـدم الضـمانات المذكـورة أعـلاه            

. ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥ التي فُتح باب التوقيع عليها في        )٥١(للاتفاقـية الأوروبـية لقمع الإرهاب،     
ــتابعة للجــنة حقــوق الإنســان في       ــتها ال ــتعزيز حقــوق الإنســان وحماي وحثّــت اللجــنة الفرعــية ل

، جمــيع الــدول الأعضــاء عــلى عــدم نقــل أشــخاص إلى الســلطة القضــائية    ٢٠٠٣/١١قــرارها 
لـدول لا تـزال تطـبق عقوبـة الإعـدام مـا لم تـتوافر ضـمانات بـأن عقوبـة الإعـدام لن تطلب أو               

 وأكّـــدت لجـــنة حقـــوق الإنســـان هـــذه السياســـة في قـــرارها  .  بـــالذاتتطـــبق في تلـــك الحالـــة
وممـا له أهمية أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   . ٢٠٠٤أبـريل  / نيسـان ٢١ المـؤرخ  ٢٠٠٤/٦٧

 حين  )٥٢(كيندلر ضد كندا   في قضية    ٢٠٠٣عكسـت الآراء الـتي كانـت قـد دفعـت ا في عام               
لدان الـتي ألغـت عقوبة الإعدام التزاما بعدم          أن عـلى الـب     )٥٣(جـادج ضـد كـندا،     رأت في قضـية     

ــتهاكا لحــق          ــة ان ــا يشــكّل في هــذه الحال ــيقها، مم ــبة عــلى تطب ــلمخاطر المترت ــريض شــخص ل تع
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٦الشخص في الحياة بمقتضى المادة 

   
   هون عقوبة الإعدام   تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواج         -سادسا 

يوليه / تموز ٢٣ المؤرخ   ١٩٩٦/١٥أهـاب الـس الاقتصـادي والاجـتماعي، في قراره            -٦٥
، بــالدول الأعضــاء الــتي لم تلـــغ فــيها عقوبــة الإعــدام بعـــد، أن تطــبق تطبــيقا فعـــالا         ١٩٩٦

ذا انظـر المرفق الثاني     (الضـمانات الـتي تكفـل حمايـة حقـوق الذيـن يواجهـون عقوبـة الإعـدام                   
 ).التقرير

وقدمـــت الـــبلدان التالـــية معلومـــات تـــتعلق بالضـــمانات المكفولـــة للأشـــخاص الذيـــن  -٦٦
البحرين، وترينيداد وتوباغو،   : يواجهـون عقوبـة الإعـدام بتهمة ارتكاب احدى الجرائم العادية          

والفلــبين، ومصــر، والمغــرب، والــيابان، وبالنســبة لــلجرائم الــتي يحــاكم علــيها بموجــب القــانون  
 .لعسكري، وردت من السلفادور والمكسيك معلومات بشأاا
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ولا يسـعى هـذا الـتقرير إلى تقـديم وصـف كـامل لـلمدى الـذي ذهبت إليه البلدان في                       -٦٧
عـدم تقـيدها بالضـمانات؛ فقـد ورد قـدر كـبير مـن مـثل هـذه المعلومـات في الـتقرير المعـد عن                         

 )٥٤(.مـا أـا مـتاحة مـن مصادر أخرى     ك(E/CN.15/2001/10)الدراسـة الاستقصـائية السادسـة     
والغــرض هــنا هــو لفــت الانتــباه، بقــدر الإمكــان، إلى معلومــات جديــدة أبلغــت خــلال الفــترة  

ومـع وضـع ذلـك في الاعتـبار، ينـبغي الاشـارة إلى أن المقـررة الخاصـة المعنية                    . ٢٠٠٣-١٩٩٩
سفي، ذكرت في   بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بإجـراءات موجـزة أو الإعدام التع                 

،  أن ٢٠٠٣تقريــرها المقــدم إلى لجــنة حقــوق الإنســان في دورــا الســتين المعقــودة في عــام        
الضـمانات الـتي تكفـل حمايـة الذيـن يواجهـون عقوبـة الإعـدام ليسـت متـبعة في عـدد كبير من              

 ).٩٦، الفقرة E/CN.4/2004/7انظر (الحالات المعروضة عليها 
  

  الضمانة الأولى      -ألف  
دعـت اللجـنة المعنـية بحقـوق الإنسـان، في مناسـبات مخـتلفة، إلى إبطـال جميع الأحكام                 -٦٨

 مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنـــية  ٦ مـــن المـــادة ٢الـــتي لا تتماشـــى مـــع الفقـــرة 
 ١٩٩١/٦١ وبالإضــافة إلى ذلــك، فـــإن لجــنة حقــوق الإنســان، في قـــراريها      )٥٥(.والسياســية 

، حثّــت جمــيع ٢٠٠٤أبــريل / نيســان٢١ المــؤرخ ٢٠٠٤/٦٧ و١٩٩١مــارس / آذار٦المــؤرخ 
الـدول الـتي مـا زالـت تـبقي عـلى عقوبـة الإعـدام عـلى أن تضمن ألا تفرض هذه العقوبة على                         
الجـرائم المالـية غـير العنـيفة أو عـلى الممارسـات الدينـية غـير العنـيفة أو التعـبير غـير العنـيف عن                           

نــية بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو   وقــد أعربــت المقــررة الخاصــة المع)٥٦(.الوجــدان
 عن قلقها العميق لأن عقوبة ٢٠٠٢باجـراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، في تقريرها لعام       

انظر " (أكثر الجرائم خطورة  "الإعـدام تطـبق في عـدد مـن الـبلدان على جرائم لا تدخل في فئة                  
E/CN.4/2002/74    هت المقررة الخاصة نداءات   وخلال فترة إعداد التقر   ). ١١٤، الفقـرةير، وج

عاجلـة إلى كـل مـن باكسـتان والصـومال والمملكـة العربـية السـعودية ونـيجيريا، وكانـت هذه                     
الــنداءات جمــيعا بشــأن أشــخاص محكــوم علــيهم بــالاعدام لارتكــام جــرائم دينــية أو جــرائم     

 .تنتافى والقيم الأخلاقية

بــة الإعــدام بحيــث أصــبحت تتــناول  ويــبدو أن بعــض الــبلدان قــد وســعت نطــاق عقو   -٦٩
وذكــرت . جــرائم ناجمــة عــن أفعــال توصــف بأــا إرهــاب إذا مــا نتجــت عــنها حــوادث مميــتة  

ــار٢٨المغــرب أن التشــريع الصــادر في    بشــأن مكافحــة الإرهــاب نــص عــلى   ٢٠٠٤مــايو / أي
، تشـديد العقوبـة بالنسـبة لـبعض الأفعال الإرهابية التي تفضي إلى موت شخص واحد أو أكثر                 

والــيابان أيضــا . بيــنما كانــت العقوبــة القصــوى قــبل هــذا التشــريع هــي الســجن مــدى الحــياة   
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 ٢٠٠٠فبراير / شباط١اسـتهدفت الجماعـات الإرهابـية عـندما نصـت عـلى عقوبـة الإعدام في          
أمـا كوبـا، فقـد أجرت تعديلا في قانوا الجنائي عام            ". جـريمة قـتل مـنظّمة     "في حـال ارتكـاب      

ريمة السطو المشدد وإفساد القصر والحالات للاتجار بالمخدرات جرائم       ، لـتجعل مـن ج ـ     ١٩٩٩
أكثر الجرائم "يعاقـب علـيها بـالإعدام، ولكـن عقوبـة الإعـدام لا تـنفّذ فـيما يـبدو، إلا في حالة             

، وسع نطاق   ١٩٩٩وفي ايـة عـام      ). ١٦٣، الفقـرة    E/CN.4/2000/3/Add.1انظـر   " (خطـورة 
م البيئـية، وذلك عندما قررت الإمارات العربية المتحدة أن تجعل           عقوبـة الإعـدام لتشـمل الجـرائ       

مـن اسـتيراد مـواد محظـورة أو نفايـات نوويـة والـتخلص مـنها أو تخزينها في البلد جريمة يعاقب                       
 )٥٧(.عليها بالإعدام

وتماشـيا مـع مـا تطمح إليه سياسة الأمم المتحدة، عمدت عدة بلدان إلى تضييق نطاق                   -٧٠
، وكـثيرا مـا كـان ذلـك بمـثابة تمهـيد لاتخـاذ قـرار بوقف عمليات الإعدام أو في          عقوبـة الإعـدام   

) ٢٦-د (٢٨٥٧انظر قراري الجمعية العامة     (تـزامن معهـا، ـدف الـتقدم صـوب الإلغاء التام             
وأبلغـت مـنظمة الأمـن والـتعاون في أوروبـا عـن إلغاء عقوبة الإعدام بشأن ثلاث                  ). ٣٢/٦١و

 جرائم في   ٦ و )٥٩( جرائم في طاجيكستان   ١٠، وبشأن   ٢٠٠٤عـام    )٥٨(جـرائم في قيرغيزسـتان    
 وفي )٦٠(.أوزبكســتان مــع تــرك إمكانــية فــرض عقوبــة الإعــدام في حالــة جريمــتين اثنــتين فقــط    

، ولم يعــد مــن الممكــن  ٢٩ جــريمة مــن مجمــوع  ١٥بــيلاروس، ألغيــت عقوبــة الإعــدام بشــأن   
ك عندما يشكّل ارم خطرا استثنائيا      فرضـها الآن إلا إذا أملـتها ظـروف بالغـة الخطورة وكذل            

، أبــدت اللجــنة المعنــية ٢٠٠١وفي عــام ). ٣، المــرفق الــثاني، الفقــرة E/CN.4/2003/106انظــر (
بحقـوق الإنسـان ارتـياحها، لـدى تلقّـيها تقريـرا مـن جمهوريـة كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن                    

ط، فضــلا عمــا أكــده الوفــد مــن  فقــ٥ إلى ٣٣تخفــيض الجــرائم الــتي تحكــم فــيها بــالإعدام مــن 
 )٦١(.وجود استعداد لإعادة النظر في عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها

وفي الصـين، حـدث تطـور بـالغ الدلالـة، وهـو قـيام عـدد من كبار علماء القانون، في                       -٧١
الطريق إلى إلغاء عقوبة الإعدام   "، بنشـر كـتاب يحـتوي عـلى مقالات تحت عنوان             ٢٠٠٤عـام   

وقامت دار ."  فـيما يـتعلق بالإلغـاء في حالـة الجـرائم غـير العنـيفة في المـرحلة الراهـنة          :في الصـين  
 ).باللغتين الصينية والانكليزية(النشر التابعة لجامعة الصين الشعبية للأمن العام بطبعه 

وأعربـت المقـررة الخاصـة للجـنة حقـوق الإنسـان بشـأن حالات الإعدام خارج نطاق                   -٧٢
ءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي في تقريــرها المؤقــت إلى الجمعــية العامــة في القــانون أو بإجــرا

ــرة A/55/288انظــر  (٢٠٠٠عــام  ــة الإعــدام    )٣٤، الفق ــأن عقوب ــبغي ألا "، عــن اعــتقادها ب ين
وفيما يتعلق بالبلدان المبقية على عقوبة الإعدام       ". تكـون إلزامـية تحـت أي ظـرف من الظروف          

ة الاستقصــائية الســابعة، أشــارت الــبحرين إلى أن الإعــدام هــو الــتي أجابــت عــن أســئلة الدراســ
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العقوبـة الإلزامـية عـلى بعـض الجـرائم المـتعلقة بانـتهاك القوانـين الخاصـة بالمخدرات، وإن كان                     
-١٩٩٩جديـرا بالإشـارة أنـه لم يجـر إعـدام أي أشـخاص بسـبب مـثل هـذه الجرائم في الفترة                        

 إلزامــية في حالــة ثمانــية أنــواع مــن القــتل، وهــي  أمــا في المغــرب، فــإن عقوبــة الإعــدام. ٢٠٠٣
الضــرب والجــرح اللذيــن يفضــيان إلى الوفــاة، عــن غــير عمــد، والحنــث بالــيمين الــذي "تشــمل 

ولا تزال عقوبة الإعدام تمثل العقوبة      ". يفضـي إلى صـدور حكـم بـالإعدام عـلى شخص بريء            
 .الإلزامية في ترينيداد وتوباغو على جريمتي القتل والخيانة

ــية أو غــير       -٧٣ ــية غــير قانون ــد تحققــت خطــوات مشــجعة لإعــلان أن الأحكــام الإلزام وق
دســتورية، أو عــلى الأقــل لتخفــيف الآثــار المترتــبة عــلى الأحكــام الإلزامــية، ففــي الــيابان تمــثل   
عقوبـة الإعـدام عـلى الجرائم العادية عقوبة تقديرية، وعلى الرغم من أا تكون إلزامية بالنسبة                 

، فإن هناك ظروفا يمكن "ع دول أجنبـية ـدف اسـتخدام قـوات مسـلحة ضد اليابان            للـتآمر م ـ  "
في حين أن بعض أحكام القانون الجنائي       "وجـاء في رد الفلـبين أنه        . فـيها تخفـيف هـذه العقوبـة       

تـنص بـالفعل عـلى فـرض عقوبـة الإعـدام عـلى جرائم محددة، فإن المحاكم تفوض بموجب هذا                     
لظـروف الملازمة لكل من الجريمة وارم قبل من أن تتمكن من فرض       القـانون ذاتـه بالـنظر في ا       

وهـذا الأمر لا يخلو من الأهمية إذ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت قد      ". عقوبـة الإعـدام   
دفعــت بــأن الفــرض الإلــزامي لعقوبــة الإعــدام عــلى جــريمة القــتل ذات الــتعريف الفضــفاض في 

 مــن العهـد الــدولي  ٦ المــنقح في الفلـبين يشـكّل انــتهاكا لـلمادة     مـن القــانون الجـنائي  ٤٨المـادة  
 وبموجب القانون العسكري في السلفادور، فإن عقوبة        )٦٢(.الخـاص بـالحقوق المدنية والسياسية     

الإعــدام إلزامــية في حــالات الخــيانة والتجســس والعصــيان والــتآمر ــدف الفــرار مــن الخدمــة     
رية في تقريــر تطبــيقها عــلى بعــض مــن أشــد اــرمين  العســكرية، غــير أن للقاضــي ســلطة تقديــ

 .تحريضا على الفتنة

وأثـناء الفـترة المشـمولة بالاستعراض، كان هناك عدد من التحديات القانونية الناجحة            -٧٤
 حدوث تقدم آخر نحو ٢٠٠٣-١٩٩٩ فقـد بـدا خلال الفترة       )٦٣(.لأحكـام الإعـدام الإلزامـية     

عقوبــة الإعــدام وكذلــك نحــو اســتبعاد إضــافي لــبعض       تخفــيض طائفــة الجــرائم الــتي تخضــع ل    
 .التشريعات التي تنص على أن عقوبة الإعدام إلزامية

  
  الضمانة الثانية           -باء   

لم تـرد أي معلومـات تـدل عـلى أن قوانـين أي مـن الـبلدان التي أرسلت ردودا أو أي                        -٧٥
لقانون المحدد لعقوبة   بلـدان أخـرى قـد سمحـت بتطبـيق عقوبـة الإعدام بأثر رجعي إذا لم يكن ا                  

وعـلى حـد علمـنا، فـإن جمـيع الـبلدان الـتي ألغـت عقوبة                 . الإعـدام نـافذا قـبل ارتكـاب الجـريمة         
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ــترة    ــد صــدرت في     ٢٠٠٣-١٩٩٩الإعــدام خــلال الف ــإعدام أشــخاص كانــت ق  لم تســمح ب
 .حقهم أحكام إعدام قبل إلغاء هذه العقوبة

  
  الضمانة الثالثة           -جيم    

   سنة١٨ أعمارهم عن   الأشخاص الذين تقل -١ 
مــن المحظــور تنفــيذ حكــم الإعــدام في شــخص ارتكــب جــريمة يعاقــب علــيها بــالإعدام  -٧٦

 عامـا، لا بموجب الضمانة الثالثة فحسب، وإنما أيضا بموجب الصكوك            ١٨وهـو لم يـبلغ سـن        
) رفق، الم ٤٤/٢٥قرار الجمعية العامة    (مـن اتفاقية حقوق الطفل      ) أ (٣٧المـادة   : الدولـية التالـية   

الـتي صـدقت علـيها جمـيع الـدول، باسـتثناء الصـومال والولايات المتحدة، اللتين وقّعتا الاتفاقية              
 ٦ من المادة ٥ والفقرة )٦٤(مـع توضـيح أما تعتزمان أن تصبحا طرفا فيها في الوقت المناسب؛         

تفاقــية  مــن الا٤ مــن المــادة ٥مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنــية والسياســية؛ والفقــرة 
 وقد أعربت كل )٦٦(. والميـثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه     )٦٥(الأمريكـية لحقـوق الإنسـان؛     

 ١٧ المـــؤرخ ٢٠٠٠/١٧مـــن اللجـــنة الفرعـــية لـــتعزيز وحمايـــة حقـــوق الإنســـان، في قـــرارها  
، ولجـــنة الـــبلدان الأمريكـــية لحقـــوق )E/CN.4/SUB.2/RES/2000/17 (٢٠٠٠أغســـطس /آب

 . عن رأيهما في أن هذا المبدأ أصبح جزءا من القانون الدولي العرفي)٦٧(،٢٠٠٢الإنسان، في 

 وذكــرت جمــيع الــدول المبقــية عــلى عقوبــة الإعــدام في ردودهــا أن القــانون يحظـــر           -٧٧
 ســنة مــن ١٨إعــدام الأشــخاص الذيــن ارتكــبوا جــريمة يعاقــب علــيها بــالإعدام إذا كــانوا دون 

 ٢٠٠٠ا في باكستان بموجب مرسوم صادر في عام          وقـد أصـبح هذا القانون نافذ       )٦٨(.عمـرهم 
، وأصبح نافذا بموجب قانون في تايلند بموجب قانون صدر في    ) أدناه ٧٩ولكـن انظـر الفقـرة       (

 .نفس العام

مذنبا من        "١٦ إعدام     ٢٠٠٣-١٩٩٩ووفقا لمنظمة العفو الدولية، جرى في الفترة                     -٧٨
 في الصين،        ١هورية إيران الإسلامية، و                في جم    ٣ منهم في الولايات المتحدة، و                ١٠،  "الأحداث    

  ٢ تم إعدام       ١٦ومن هؤلاء الأفراد ال ـ           .  في باكستان         ١ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و                    ١و
وفي عام       . ٢٠٠٣ في    ٢، و  ٢٠٠٢ في    ٣، و   ٢٠٠١ في    ٣، و  ٢٠٠٠ في    ٦، و  ١٩٩٩في   

وثلاث في        ، أبلغت منظمة العفو الدولية عن أربع عمليات إعدام، واحدة في الصين                                         ٢٠٠٤
جمهورية إيران الإسلامية، ومنها إعدام أنثى في السادسة عشرة من عمرها تم شنقها علنا في                                                              

 وقد وجهت المقررة           )٦٩(".أفعالا تتنافى مع العفة         "جمهورية إيران الإسلامية بسبب ارتكاا                       
التعسفي      الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدام                                                  
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 بشأن صبي كان في الخامسة عشرة من عمره عندما                                ٢٠٠١نداء عاجلا إلى الهند في عام                 
وأيدت المحكمة الهندية العليا الحكم الصادر ضده بالرغم من أن قانون                                     .  جرائم قتل       ٤ارتكب    

 ومنذ     )٧٠(.محاكم الأحداث يحظر فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دون السادسة عشرة                                         
 أحكاما بالإعدام على               )٧١(ت محاكم خاصة في إقليم دارفور في السودان                            ، أصدر     ٢٠٠٢عام    

 .أطفال جانحين        

. وذكـرت عـدة بلـدان أـا تعـتزم تعديـل قوانيـنها بحيـث تتوافق مع الالتزامات الدولية                    -٧٩
وفي . ومــن هــذه الــبلدان عــلى ســبيل المــثال، اقلــيم تــايوان الصــيني وجمهوريــة إيــران الإســلامية  

ــيه /لهــدف مــن المرســوم الخــاص بــنظام قضــاء الأحــداث الصــادر في تمــوز   باكســتان، كــان ا يول
 ـــ    ٢٠٠٠ ــة الإعــدام بالنســبة للأشــخاص دون ســن ال ــاء عقوب  في وقــت ارتكــاب  ١٨، هــو إلغ
 ولكـنه لم يشـمل المـناطق القبلـية الخاضـعة لـلإدارة الاتحاديـة والإقليمـية في الشمال                    )٧٢(الجـريمة، 

غير أن  .  كـانوا محكوما عليهم بالإعدام قبل صدوره       والغـرب ولم يطـبق بأثـر رجعـي عـلى مـن            
 تخفـيف أحكـام الإعـدام الصــادرة في    ٢٠٠١ديسـمبر  /رئـيس باكسـتان أعلـن في كـانون الأول    

 )٧٣(. قبل دخول مرسوم نظام قضاء الأحداث حيز النفاذ١٢٥حق جميع الجانحين الأحداث الـ

 ســنة وقــت ١٨رهم عــن غــير أن تعديــل القوانــين لم يضــمن إفــلات مــن كانــت أعمــا  -٨٠
، أعربت اللجنة المعنية بحقوق     ٢٠٠٣ففـي عام    . ارتكـاب الجـريمة مـن الحكـم علـيهم بـالإعدام           

الطفـل عـن قلقهـا العمـيق لأن عقوبـة الإعـدام كانـت لا تـزال تصـدر في باكستان وبنغلاديش                       
وقد أشير إلى   ). ٣٤، الفقرة   E/CN.4/2004/86انظر  ( سـنة مـن العمـر        ١٨ضـد أشـخاص دون      

 السـبب الرئيسـي الذي من أجله ما زال بعض الأحداث يحكم عليهم بالإعدام في باكستان                 أن
وقد وردت تقارير عن    .  تحديدا دقيقا  )٦٤(هـو إخفـاق الـنظام القـانوني في تحديد أعمار المتهمين           

، الفقرة E/CN.4/2004/7/Add.2 ()٧٤( حالـة مـن هـذا القبـيل في جامايكـا والصـين والفلـبي،          ٦٤
٥٧.( 

لم تـرد الولايـات المـتحدة حـتى الآن عـلى نـداءات مـن مـنظمات دولـية وإقليمية بأن                      و -٨١
ــرة     ــلى الفق ــا ع ــادة  ٥تســحب تحفظه ــن الم ــية     ٦ م ــالحقوق المدن ــدولي الخــاص ب ــد ال ــن العه  م

 ألا تنظر في  دومينغيو ضد نيفادا  ، قـررت المحكمـة العلـيا في قضية          ١٩٩٩وفي عـام    . والسياسـية 
 ســنة وقــت ارتكــاب الجــريمة يشــكل  ١٦خص يــبلغ مــن العمــر مســألة مــا إذا كــان إعــدام ش ــ

 ومع )٧٥(.انـتهاكا للقـانون الـدولي العـرفي وللالـتزامات الـتعاهدية للولايـات المـتحدة الأمريكـية               
 عملـية إعـدام لأحـداث جـانحين مـنذ عـام       ٢٢ذلـك فـإن سـبع ولايـات فقـط هـي الـتي نفّـذت         

 ولايــة فقــط ١٢وهــناك . ة تكســاس، وقــد جــرى ثلــثا تلــك العملــيات تقريــبا في ولاي ــ١٩٧٦
ورفعت أربع ولايات الحد الأدنى     . يوجـد لديهـا أحـداث جـانحون ينـتظرون في طـابور الإعدام             
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 وبالرغم من أن )٧٦(. سـنة أثـناء الفـترة المشـمولة بالدراسـة الاستقصـائية السـابعة          ١٨للسـن إلى    
 ســـة أصـــوات إلى ، بأغلبـــية خم٢٠٠١المحكمـــة العلـــيا في الولايـــات المـــتحدة رفضـــت في عـــام 

الــذي ( في قضــية كــيفن ســتانفورد ١٩٨٩أربعــة، إعــادة الــنظر في الحكــم الــذي أصــدرته عــام 
، بدعـوى أن حكم الإعدام ضده لا يمثل  )كـان في السـابعة عشـرة وقـت ارتكابـه جـريمة القـتل            

انـتهاكا للدسـتور، فـإن القضـاة الأربعـة المعارضـين لـلحكم أعلـنوا أم يرون أن إعدام جانحين                
مــن مخلفــات الماضــي ولا يتماشــى مــع معــايير اللــياقة الســائدة في أي مجــتمع  "أحــداث هــو أمــر 

، دفعـت المحكمـة العلـيا في ميسـوري بـأن الحد الأدنى للسن في             ٢٠٠٣ وفي عـام     )٧٧(".مـتمدين 
يمـثل انـتهاكا للـتعديل الـثامن لدسـتور الولايـات المـتحدة وبأنـه ينـبغي رفـع هذا                  ) ١٦(القـانون   

روبر ضد  ، دفعـت المحكمـة العلـيا في قضية          ٢٠٠٥مـارس   /وفي آذار .  سـنة  ١٨ إلى   الحـد الأدنى  
  بـأن الـتعديلين الـثامن والـرابع عشـر يحظـران فـرض عقوبـة الإعـدام عـلى مذنبين دون                       سـيمونز 

 )٧٨(. سنة من العمر وقت ارتكام الجريمة١٨الـ

 ٢٣ المؤرخ   ٥٩/٢٦١ واعـتمدت الجمعـية العامـة في دورـا التاسعة والخمسين القرار            -٨٢
 المــتعلق بحقــوق الطفــل، الــذي ناشــدت فــيه جمــيع الــدول إلغــاء ٢٠٠٤ديســمبر /كــانون الأول

 . سنة وقت ارتكام الجريمة١٨عقوبة الإعدام بالنسبة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
  

  السن القصوى  -٢ 
. ام أي شخص فيها    سـنة هي السن القصوى التي لا يمكن إعد         ٧٠ذكـرت الفلـبين أن       -٨٣

ولم تـرد أي تقاريـر خـلال الفـترة الـتي تتـناولها الدراسة الاستقصائية من بلدان استحدثت حدا                
 .أقصى لسن الإعدام

  
  النساء الحوامل والنساء حديثات الانجاب      -٣ 

) فــيما يــتعلق بالجــرائم العســكرية في زمــن جــرب عالمــية (أبلغــت كــل مــن الســلفادور  -٨٤
اد وتوبـاغو، والـيابان، أنـه لا يمكن إعدام أي امرأة حامل، ولكن يمكن إعدام       وتايلـند، وترينـيد   

تنفيذ عقوبة الإعدام في النساء الحوامل يؤجل       "وذكـرت مصـر أن      . أمهـات لهـن أطفـال صـغار       
؛ وفي الفلــبين يــنفّذ الإعــدام بعــد عــام عــلى الأقــل مــن  "إلى مــا بعــد شــهرين مــن ولادة الطفــل 

لا يمكن إعدام النساء الحوامل والأمهات الحديثات الإنجاب، ولكن     أمـا في المغـرب، ف ـ     . الـولادة 
ولم يبلغ عن   . القـانون الجـنائي المكسيكي لا ينص على حظر الإعدام في أي من هاتين الحالتين              

 .٢٠٠٣-١٩٩٩أية عملية إعدام لنساء حوامل أو لأمهات لأطفال صغار خلال الفترة 
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   ذوو القصور العقلي الشديد   المخبولون والمتخلّفون عقليا أو      -٤ 
ــانون لا يجــيز فــرض        -٨٥ ــة الإعــدام أن الق ــية عــلى عقوب ــبلدان المبق جــاء في ردود جمــيع ال

غــير أن الــبحرين والمغــرب ذكــرتا أنــه لا توجــد . أحكــام بــالإعدام عــلى الأشــخاص المخــبولين
لق بالقوانين  فيما يتع (وذكرت كل من المكسيك     . لديهمـا قوانـين تحظـر إعـدام المتخلّفين عقليا         

وتايلـند أنـه لا يجـوز فـيهما إعـدام شـخص يصـاب بالخـبل بعد صدور الحكم عليه                     ) العسـكرية 
وترينــيداد وتوبــاغو، ) فــيما يــتعلق بالجــرائم العســكرية (ولكــن يمكــن في الســلفادور . بــالإعدام

أحد ووفقا لما ذكره    . والمغـرب، والـيابان إعـدام المخـبولين إذا تم شـفاؤهم من حالة الخبل هذه               
كـبار المحـامين اليابانـيين، تم تنفـيذ الإعـدام في سـجين واحـد عـلى الأقل بالرغم من أنه مصاب                       

 )٧٩(.بالفصام العقلي

، ولكن اختبارات الطب    "الضعاف عقليا "وفي الـيابان، لا يمكـن الحكـم بالإعدام على            -٨٦
الصواب من  الشـرعي الـتي تجـرى لمعـرفة مـا إذا كـان الشـخص ضـعيف العقـل قادرا على تمييز                       

الخطـأ ومـا إذا كانـت الكفـاءة الذهنـية للشـخص المعـني كافـية بحيـث يقوم ذا التمييز محدودة                       
جـدا، حـتى أن الاتحـاد الـياباني لـرابطات المحـامين ذكـر أن التخلف العقلي لا يندرج بالضرورة               

 المحكمة والواقـع، وفقـا لمـا ذكـره الاتحـاد الياباني لرابطات المحامين، أن            ". ضـعف العقـل   "ضـمن   
وجاء في الرد المرسل من     . تـرى أنـه، حـتى أشـد المـتخلفين عقلـيا يتمـتعون بكفاءة ذهنية كاملة                

ترينـيداد وتوبـاغو أن القـانون هـناك لا يجـيز الحكـم بـالإعدام عـلى المتخلفين عقليا أو على من                       
 ولكـن يـبدو أن ذلـك لا ينطبق إلا إذا كان التخلف العقلي             . يعـانون مـن قصـور عقـلي شـديد         

الشـذوذ العقـلي، الـذي يعـرف بأنـه حالـة من النمو العقلي المتوقف أو                 "يقـع في نطـاق مفهـوم        
ومن ". المـتخلف، أو بأنـه حالـة ناتجـة عـن أسـباب طبيعية ملازمة أو ناجمة عن مرض أو إصابة                  

شـأن هـذه الحالـة أن تجعـل الشـخص غـير مؤهـل للدفـاع عـن نفسـه، بريئا كان أو مذنبا، لأنه             
من " الأبله"وفي الفلـبين، يعفـى الشـخص    . ولا وقـت ارتكـاب جـريمة القـتل       كـان وحسـب مخـب     

يماثل نموه العقلي، رغم تقدمه في السن، النمو        "المسـؤولية الجنائـية، حيـث يعـرف بأنـه شخص            
العقـلي للأطفـال في سـن السـنتين إلى سـبع سنوات، وبأنه يكون مجردا تماما من العقل والقدرة                    

وأجابت تايلند بأن المتخلفين عقليا أو      ". رادة وقت ارتكاب الجريمة   عـلى التميـيز ومن حرية الإ      
 من القانون الجنائي ٧٨ذلك أن الفرع . ذوي القصـور العقـلي لا يجـوز الحكم عليهم بالإعدام      

إن وجدت ذلك   "في تايلـند يجـيز لـلمحكمة أخـذ الظـروف المخففـة في الاعتبار، مما يمكن معه                   
". حكم ـا على الشخص المذنب إلى ما لا يزيد على نصفها          مناسـبا، تخفـيف العقوبـة الـتي سـي         

ــيلاروس      ــلمحكمة في ب ــا، يجــوز ل ــتعاون في أوروب ــتقارير واردة مــن مــنظمة الأمــن وال ووفقــا ل
وطاجيكسـتان، إذا ثبـت أن المدعـى علـيه يعاني من اضطراب عقلي ناتج عن عجز في الإدراك                   
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لإعدام، في حين لا يوجد في كازاخستان أو في السـيطرة عـلى أفعالـه، أن توقـف تنفـيذ حكم ا      
أيــة نصــوص في  ) اللــتين توجــد فــيها الآن قــرارات بوقــف عملــيات الإعــدام      (وقيرغيزســتان 

التشـريعات المحلـية تحظـر صـراحة إعـدام الأشـخاص الذيـن يعانون من أي نوع من الاضطراب           
 )٨٠(.العقلي

مة العليا في الولايات المتحدة، في وثمـة أمـر له أهمـية كبيرة هو القرار الذي اتخذته المحك     -٨٧
بشـأن رجل حاصل   ()٨١(إتكـنـز ضـد فرجينـيا   ، حيـث أعلنـت في قضـية    ٢٠٠٢يونـيه   /حزيـران 
 وحكـم عليه بأنه مذنب حيث اختطف وقتل رجلا في الحادية والعشرين من عمره         ٥٩ذكائـه   

أن ) ن عمرهيعمـل في الملاحـة في الوقـت الـذي لم يكـن هـذا المذنـب قـد تجاوز الثامنة عشرة م                     
يعـــارض إعـــدام الأشـــخاص " توافـــق وطــني في الآراء "نــتج عـــنه الآن  " تطــور معـــايير اللـــياقة "

 ولاية  ٢٠وتطلّـب هـذا الحكـم تعديل        . المـتخلفين عقلـيا، وتسـانده إدانـة دولـية لهـذه الممارسـة             
رغــم أن أغلبــية (غــير أن القــرار لم يوضــح كــيف يجــب تعــريف الــتخلف العقــلي    . لتشــريعاا

ات اسـتندت إلى الـتعريف الـذي اسـتعملته الجمعـية الأمريكـية للـتخلف العقلي والجمعية             الولاي ـ
شــرط أن يكــون الأداء الذهــني للشــخص    "الأمريكــية للطــب النفســي، اللــتان شــددتا عــلى      

أن تضع الطرائق   "وترك لكل ولاية على حدة      "). المـتخلف عقلـيا دون المتوسـط إلى حـد كـبير           
وقد أشير إلى أن ولاية تكساس ". الدسـتوري عـلى تنفـيذ الأحكـام    الملائمـة لفـرض هـذا القـيد       

ستضـع عـلاوة عـلى ذلـك نظامـا لاختبار القدرات العقلية للمحكوم عليهم بالإعدام قبل تغيير                  
 )٨٢(.القانون المعني

وبالــرغم مــن أن معظــم الــبلدان ايــبة ذكــرت أن الأشــخاص المخــبولين والأشــخاص   -٨٨
 من إنزال عقوبة الإعدام م وخاصة من تنفيذها، فإن البلاغات عن            المـتخلفين عقلـيا في مـأمن      

المرضـى العقلـيين والمـتخلفين عقلـيا الذيـن يواجهـون عقوبـة الإعدام ظلت ترد خلال السنوات                  
وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن لجــنة حقــوق   . الخمــس الــتي تغطــيها الدراســة الاستقصــائية الســابعة  

يع الـدول الـتي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام       ، ناشـدت جم ـ   ٢٠٠٤/٦٧الإنسـان في قـرارها      
شخص يعاني من أي شكل من أشكال الخلل العقلي وألا تقوم     "ألا تفـرض هـذه العقوبـة على         

ــه ــإن اللجــنة القضــائية لــس الملكــة،    ". بإعدام ــاغو، ف ــيداد وتوب ــدى نظــرها في  )٨٣(وفي ترين  ل
ــيها في    في عــدد الأطــباء النفســانيين  ، ســلّمت بوجــود نقــص ١٩٩٩القضــيتين المعروضــتين عل

الشـرعيين المؤهلـين في بعـض بلـدان الكـاريـبي، ممـا يعـني أن الصـحة العقلية للمتهمين في قضايا                      
وفي قضــية . القــتل لم يكــن يجــري تقيــيمها بشــكل منــتظم مــن قــبل الدولــة أو مــن قــبل الدفــاع 

إصـدار أمر بإعدام    ، رأت اللجـنة المعنـية بحقـوق الإنسـان أن            سـاهاداث ضـد ترينـيداد وتوبـاغو       
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٧سـجين معـروف بأنـه مريض عقلي يشكل انتهاكا للمادة            
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ــية والسياســية ــية بعملــيات الإعــدام خــارج نطــاق     )٨٤(.المدن ــارة المقــررة الخاصــة المعن ــناء زي  وأث
غها عدد ، أبل٢٠٠٢القـانون أو الإعـدام بإجـراءات موجـزة أو الإعـدام التعسفي لجامايكا عام             

مــن الســجناء أن بعــض الأشــخاص أُديــنوا بالــرغم مــن أــم مــن المرضــى العقلــيين، وقــد رأت    
انظـــر (بنفســـها شخصـــين، بـــدا لهـــا أمـــا مريضـــان عقلـــيان، بـــين المحكـــوم علـــيهم بـــالإعدام 

E/CN.4/2004/Add.2    ٨٥، الفقـرة .(         رة الخاصـة نداءات عاجلة إلى كوباوأرسـلت المقـر) انظر
E/CN.4/2001/9/Add.1 ــرة ــنغافورة ) ١٥٧، الفق ــر (وس ، Corr.1 وE/CN.4/2003/4/Add.1انظ

فـيما يـتعلق بالسـجناء الذيـن، كمـا قـيل صـدرت ضـدهم أحكام بالإعدام رغم                   ) ٤٥٠الفقـرة   
، أرسـلت المقـررة الخاصـة أربـع نداءات عاجلة إلى           ٢٠٠٣ وفي عـام     )٨٥(.أـم مرضـى عقلـيون     

ة بشــأن ســجناء يواجهــون الإعــدام رغــم أــم مرضــى  ولايــات في الولايــات المــتحدة الأمريكــي
وفي قضــية تشــارلز ســنجلتون، قضــت إحــدى  ). ٥٥، الفقــرة E/CN.4/2004/7انظــر (عقلــيون 

محـاكم الاسـتئناف الاتحاديـة بأنـه مـن الجائـز قانونـا حـثّ نـزيل بالسـجن محكـوم عليه بالإعدام                    
مة العقـل يمكـن معها      عـلى تعـاطي الـدواء، لأن نتـيجة ذلـك سـتكون بلوغـه مسـتوى مـن سـلا                    

. ٢٠٠٤أبريل /تنفـيذ إعدامـه؛ وهكـذا جـرى إعـدام تشـالز سنجلتون في أركانساس في نيسان              
مـايو نفّـذ الإعـدام في كيـلي باترسـون في تكساس لارتكابه جريمتي قتل، وذلك على                  /وفي أيـار  

، وأن مجلــس العفــو في ١٩٨١الـرغم مــن أنــه كــان يعـاني مــن مــرض الفصــام العقـلي مــنذ عــام    
 )٨٦(.تكساس أوصى بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضده

ويسـتدل من هذا الاستعراض أن الأمر يقتضي إعادة صياغة الضمانة التي تكفل حماية               -٨٩
الأشـخاص المخـبولين وأولـئك الذيـن يعـانون تخلفـا عقلـيا أو قصـورا عقلـيا شـديدا مـن عقوبــة            

أي شكل من أشكال "اج عبارة الإعـدام بحيـث تتماشـى مـع توصـية لجـنة حقوق الإنسان بإدر           
 ".الإضطراب العقلي

  
  الضمانة الرابعة          -دال   

ينـبغي لأي دولـة، بغية التوافق مع الضمانة الرابعة، أن تضمن عدم جواز فرض عقوبة             -٩٠
الإعـدام إلا حيـنما يكـون ذنـب الشـخص المـتهم قائمـا عـلى دلـيل واضح ومقنع لا يدع مجالا                        

ذكـرت جمـيع الـبلدان المبقـية عـلى عقوبـة الإعدام في ردودها               وقـد   . لأي تفسـير بديـل للوقـائع      
ولكـن كـلا من ترينيداد وتوباغو والفلبين        . عـلى أسـئلة الدراسـة الاستقصـائية أـا تفعـل ذلـك             

ــه كــان يحــدث أن تســحب أحكــام الإعــدام بســبب الشــكوك في ســلامة الأحكــام      . ذكــرتا أن
الإجراءات الجنائية تنص على ضرورة      مـن قانون     ١وبالـرغم مـن أن المغـرب ذكـرت أن المـادة             

، فـإن ذلـك فـيما يبدو لم يقنع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،              "افـتراض الـبراءة في المقـام الأول       "
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 قـد أوصـت باعـتماد تشـريع يكفـل افـتراض الـبراءة أولا، وفقـا لما                   ٢٠٠٠الـتي كانـت في عـام        
 وفي  )٨٧(.قوق المدنية والسياسية   مـن العهد الدولي الخاص بالح      ١٤ مـن المـادة      ٢تقتضـيه الفقـرة     

، جـرى الجزم    ٢٠٠٤أكـتوبر   /مؤتمـر نظمـه الاتحـاد الـياباني لـرابطات المحـامين في تشـرين الأول               
وجــاء في تقريــر أعــده ". مــن الواضــح أن هــناك حــالات تجــريم خاطــئة في قضــايا الإعــدام"بأنــه 

دعـى عليهم هم الذين تقع      الاتحـاد الـدولي لحقـوق الإنسـان عـن بعـثة موفـدة إلى الـيابان، أن الم                  
علـيهم مسـؤولية تقـديم الأدلـة الـتي تفـيد في الدفـاع عـنهم أو تخفّـف مـن مسـؤوليتهم، غـير أن             

 )٨٨(.ذلك لا يكون ممكنا دائما عندما تكون وسائل المدعى عليهم محدودة

وفي بلـدان أخـرى أطلـق سراح بعض الأشخاص استنادا إلى ثبوت براءم، وكثيرا ما                 -٩١
ومـثال ذلـك مـا حـدث في إقلـيم تـايوان الصيني       . لـك يحـدث بعـد سـنوات مـن إدانـتهم           كـان ذ  

 براءة ثلاثة شبان بسبب عدم كفاية       ٢٠٠٣يناير  /عـندما أعلنـت المحكمة العليا في كانون الثاني        
 وفي الولايـات المـتحدة، يعـرب الـبعض بإطـراد عـن القلـق إزاء بقاء أشخاص أبرياء                 )٨٩(.الأدلـة 

وفي الفــترة مــا بــين عــام . وبــة الإعــدام وتنفــيذ الحكــم فــيهم في ايــة الأمــر محكومــا علــيهم بعق
ــام   ١٩٧٣ ــثلاثة الأولى مــن ع ــراج عــن  ٢٠٠٠ والشــهور ال  شخصــا مــن طــابور  ٩٥، تم الإف

ــراءم      ــيل ب ــد أن ظهــر دل ــتحدة بع ــات الم ــالإعدام في الولاي ــيهم ب ــترة مــن  . المحكــوم عل وفي الف
 وقـد لعبـت تكنولوجيا اختبار الحمض        )٩٠(. شخصـا  ٢٨، صـدر عفـو عـن        ٢٠٠٣ إلى   ١٩٩٩

، أقرت اللجنة القضائية بمجلس  ٢٠٠٢ففي عام   . الخلـوي الصـبغي دورا هامـا في هذا المضمار         
، الذي من شأنه أن يحسن إقامة العدل        "حماية الأبرياء "الشـيوخ في الولايـات المـتحدة مشـروع          

حـة إجــراء اختـيار الحمــض الخلــوي   في القضـايا الــتي يحكـم فــيها بعقوبـة الإعــدام عـن طــريق إتا    
 )٩١(.الصبغي بعد الإدانة في الحالات المناسبة

وفــيما يــتعلق بمطمــح ألا يكــون هــناك مجــال لأي تــأويل بديــل لــلحقائق في قضــايا           -٩٢
الإعـدام، يجـدر الاستشـهاد هـنا بالخلاصـة الـتي توصـلت إلـيها اللجنة التي شكلها الحاكم ريان                     

أعربت اللجنة بالإجماع عن اعتقادها بأنه لا      : "طـبق في إلينوي وهي    لإعـادة الـنظر في الـنظام الم       
يمكـن مطلقـا، نظـرا لطبـيعة الإنسـان وجوانـب ضـعفه، اسـتنباط أي نظام وتركيبه بحيث يعمل          
ــة           ــرة أخــرى بعقوب ــريء م ــن يحكــم عــلى إنســان ب ــه ل ــا أن ــنحو الأكمــل ويضــمن تمام عــلى ال

 )٩٢(".الإعدام
  

  الضمانة الخامسة       -هاء   
تـتعلق الضـمانة الخامسـة بالاجـراءات الـتي تـتخذ لـتمكين أي محكمة مختصة من تحقيق            -٩٣

 .محاكمة عادلة، بما في ذلك تقديم مساعدة قانونية وافية في جميع مراحل الاجراءات الجنائية
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من حق أي شخص    "وقـد جـاء في الـرد الـرسمي الـوارد من وزارة العدل في اليابان أن                   -٩٤
، ولكن يبدو   " أن يخـتار محاميه على نفقة الدولة       - ذكـرا كـان أو أنـثى         -مـتهم في جـريمة قـتل        

ــرابطات المحــامين إلى أن   . أن ذلــك لا يحــدث إلا بعــد إقامــة الدعــوى   ــياباني ل وأشــار الاتحــاد ال
لا يوفر الحق في الاستشارة القانونية والحق في الدفاع بشكل          ... نظـام العدالة الجنائية الياباني      "

 وقبل توجيه الاام،    )٩٣(".ر في اسـتيفاء المعـايير الدولـية لحقـوق الإنسـان           كـاف كمـا أنـه مقص ـ      
 يومـا ولا تقـدم إلـيه خدمات المساعدة القانونية إلا في هذه              ٢٣يمكـن احـتجاز الشـخص حـتى         

/  تشرين الثاني  ٢٧ ووفقـا للـرد الرسمي، هناك قانون جديد سيدخل حيز النفاذ في              )٩٤(.المـرحلة 
يح للشـخص المشـتبه فـيه، ذكـرا أو أنـثى، بعـد توقيفه واحتجازه،                ، وسـوف يت ـ   ٢٠٠٦نوفمـبر   

ولكـن قـبل اجـراءات محاكمـته، الحـق في اختـيار محام على نفقة الحكومة، وذلك في حالة عدم                     
وفضـلا عـن ذلـك، أعربـت اللجنة المعنية       . وجـود مـوارد مالـية لديـه لدفـع أتعـاب هـذا المحـامي               

 )٩٥(.اء عدد من المسائل عن قلقها إز١٩٩٩بحقوق الإنسان في عام 

، "مـبدأ المحاكمـة العادلـة مثبـت في قـانون الإجراءات الجنائية     "وجـاء في رد المغـرب أن       -٩٥
وبمقتضــاه يخــول المدعــي العــام الإشــراف عــلى ســير التحقــيقات الــتي تجــريها القضــائية ومراقــبة  

تبه في ارتكــام عملــياا، كمــا يخــول زيــارة الأمــاكن الــتي يحــبس فــيها الأشــخاص الذيــن يش ــ
، أعربـت لجـنة حقـوق الإنسـان عـن قلقهـا من أن الوقت الذي يمكن             ٢٠٠٠جـريمة؛ وفي عـام      

 ٩٦أن يسـتغرقه احـتجاز أحـد المشـتبه فـيهم قـبل إحضـاره للمـثول أمـام القاضي قد يصل إلى                        
صال سـاعة وأن في مقـدور المدعي العام أن يمدد تلك المدة التي لا يجوز للمحتجزين طوالها الات                

الجــرائم الــتي يعاقــب علــيها بــالإعدام تعــرف بالجــرائم الخطــيرة  " وذكــرت مصــر أن )٩٦(.بمحــام
 مـن قـانون العقوبـات وبالـتالي يـتم التحقـيق فـيها مـن قبل النيابة العامة التي                     ١٠بموجـب المـادة     

 وإذا لم يكن  .... تشـكل جـزءا أصيلا من النظام القضائي الذي يتمتع أعضاؤه بحصانة قانونية              
لـدى المـتهم محـام للدفاع عنه أثناء التحقيقات، تعين النيابة العامة محاميا عنه عند تقرير الإحالة                  

وإذا عجـز المـتهم عـن استئجار خدمات محام للدفاع عنه أثناء المحاكمة، فإن               .... إلى المحاكمـة    
وفر ضمانات  وت". المحكمـة تكـون ملـزمة قانونـا بتعـيين محام يتولى الدفاع عنه على نفقة الدولة                

خاصـة في مـرحلة المحاكمـة لأولـئك الذيـن يحتمل أن تصدر ضدهم عقوبة الإعدام، وبالتحديد                
تقـــوم بفحصـــها هيـــئة المحكمـــة المكونـــة مـــن ثلاثـــة قضـــاة اســـتئناف يرأســـهم رئـــيس محكمـــة  

ويجـب عـلى المحكمـة، قـبل الـنطق بحكـم الإعدام، التماس رأي مفتي الجمهورية                 ... الاسـتئناف 
ويبدو مع ذلك أن . لمحكمة أن تصـدر حكمـا بـالإعدام إلا بـتوافق آراء أعضـائها             ولا يجـوز ل ـ   

 .المتهم الفقير لا يستطيع اختيار محام خاص به على نفقة الدولة
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أبلغـت الـبحرين أن جمـيع المعـايير الدولـية الواجـب توافرها لمحاكمة عادلة مرعية فيها،                   -٩٦
م مـن اختـياره مـنذ لحظة توقيفه، وأنه توجد    يوفـر له محـا   ) ذكـر أو أنـثى  (وأن الشـخص المـتهم   

ضـمانات محـددة بالإضـافة إلى الضـمانات المـتاحة عمومـا لأولـئك الذين يواجهون مة يحتمل                   
أما الفلبين، فقد أبلغت أنه     . أن يعاقـبوا علـيها بـالإعدام، غـير أنـه لم ترد تفاصيل في هذا الشأن                

 مة يعاقب عليها بالإعدام فضلا عن       توجـد لديهـا ضمانات خاصة للمتهمين الذين يواجهون        
الضـمانات المـتاحة لجمـيع المـتهمين عمومـا وأن تلك الضمانات تشمل الحق في أن يختار المتهم              

وأبلغت . محامـيا خاصـا بـه، بـل وعـلى نفقة الدولة إن لزم الأمر، وذلك منذ لحظة القبض عليه                   
في وجـوب أن تكـون جلسات   تايلـند أن الاجـراءات الموضـوعة لضـمان محاكمـة عادلـة تتمـثل            

ــية،  ــيا    )٩٧(الاســتماع علن ــنظر في الحكــم تلقائ ــيد محكمــة الاســتئناف ال انظــر الضــمانة  ( وأن تع
الشـخص المذنـب، ذكـر أو أنثى، الدفاع عن جريمته في أي مرحلة،       "، وأن يسـتطيع     )السادسـة 

عوزين ومـع ذلـك، فـإن هـذا يعـني أن المـتهمين الم             ". بـدءا مـن التحقـيق وحـتى مسـتوى المحكمـة           
 .، وليس بمحام من اختيارهم وعلى نفقة الدولة"بمحامي تابع للمحكمة"سيزودون 

قوانين قوية للإجراءات الجنائية،    "وأكـدت ترينـيداد وتوبـاغو في ردهـا على أن وجود              -٩٧
والأهـم مـن ذلـك سـلطة قضـائية قويـة، يكفـل حصـول أي مـتهم يواجـه عقوبـة الإعـدام على                          

ن أن يوفـر للمـتهمين محـام مـن اختـيارهم، وعـلى نفقـة الدولـة عند                   كمـا يمك ـ  ". محاكمـة عادلـة   
ومــن ثمــن لا تكــون هــناك حاجــة إلى ضــمانات  . الاقتضــاء، وذلــك مــنذ لحظــة القــبض علــيهم 

ومع ذلك فإن اللجنة المعنية     . إضـافية لأولـئك الذيـن يواجهـون مـة قد يعاقب عليها بالإعدام             
 ٢٠٠٣-١٩٩٩في عـدة مناسـبات خـلال الفترة    بحقـوق الإنسـان رأت أن ترينـيداد وتوبـاغو،         

، تنتهك التزاماا بموجب المادة     )١٩٩٩وغالـبا مـا كان ذلك يتعلق بمرسلات بدأت قبل عام            (
 مـن العهــد الـدولي الخــاص بـالحقوق المدنــية والسياسـية بــأن توفّـر محاكمــة عادلـة وبصــورة       ١٤

نـتهك الـتزاماا بموجب      في الوقـت المناسـب، كمـا ت        )٩٨(خاصـة مـن حيـث توفـير محـام  كـفء            
 بسـبب فـترات الـتأخير المفـرطة الـتي يقضيها المشتبه فيهم والمتهمون في عرض                 ١٤ و ٩المـادتين   

 )٩٩(.دعواهم على القضاة وفي تحديد نتائج المحاكمات ودعاوى الاستئناف

 شخصا على الأقل ممن نفّذ فيهم حكم الإعدام         ١٦وذكـرت منظمة العفو الدولية أن        -٩٨
 تولى الدفاع عنهم محامون غير أكفاء أو        ٢٠٠١ و ١٩٨٥لايـات المـتحدة مـا بـين عـامي           في الو 

ــاع بشــكل واف    ــداد أوراق الدف ــوا في إع ــة    )١٠٠(.محــامون أخفق ــير في محاول ــد اتخــذت تداب  وق
الصادر في " قانون الدفاع العادل"لتحسـين هـذا الوضـع، كمـا حـدث في تكساس حيث ينص        

مين المعوزيـن في موعـد أقصاه خمسة أيام من إلقاء القبض             عـلى إتاحـة محـام للمـته        ٢٠٠٢عـام   
علـيهم، كمـا يـنص عـلى توفـير مسـاعدة في شـكل بحـوث لـلمحامين الذيـن يعينون للدفاع في                        
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 أتعاب المحامين الذين يتولون     )١٠٢(٢٠٠٢ وفي إليـنوي، ارتفعـت منذ عام         )١٠١(.قضـايا الإعـدام   
 .الدفاع في قضايا عقوبة الإعدام

، دفعـت المحكمـة العلـيا في الولايـات المتحدة بأن أحكام        ريـنغ ضـد أريـزونا     ة  وفي قضـي   -٩٩
الإعـدام المفروضـة في خمس ولايات بقرار من القاضي وليس بقرار يتوصل إليه بواسطة محلّفين                
تشـكل انـتهاكا لـلحق الدسـتوري في محاكمة يديرها محلّفون، وهذا ما ينقض، إلى حين انعقاد                  

ومــع ذلــك .  ســجين٨٠٠الإعــدام الــتي فرضــت مــن قــبل عــلى نحــو محاكمــة جديــدة، أحكــام 
، أن قــررت المحكمــة أنــه نظــرا ٢٠٠٤يونــيه / في حزيــرانشــريرو ضــد سمــرلينحــدث في قضــية 

لأـا اسـتندت إلى قـرارها السـابق إلى نقطـة اجرائـية، فـإن هـذه النقطة الاجرائية لن تطبق بأثر                       
 )١٠٣(.امرجعي على أولئك الذين سبق الحكم عليهم بالإعد

ووجـدت محكمـة العـدل الدولـية، مرة أخرى، أن الولايات المتحدة لم تتقيد بالتزاماا       -١٠٠
ــنا للعلاقــات القنصــلية  ٣٦بموجــب المــادة   ــية فيي ــا   )١٠٤( مــن اتفاق  لأــا قصــرت في إبــلاغ رعاي

يين أجانـب بحقهـم في أن تـبلّغ قنصـليتهم عـند اعـتقالهم في قضـية تـتعلق بأفيـتا وبـرعايا مكسيك             
، دفعـت المحكمـة بأن الولايات المتحدة انتهكت التزامها      ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٣١وفي  . آخـرين 

 دعوى رفعت أمام المحكمة في المكسيك ضد الولايات   ٥٢ مـن    ٥١بموجـب تلـك الاتفاقـية في        
المـتحدة الأمريكـية، وبـأن عـلى الولايـات المـتحدة أن تعـيد النظر من خلال الدعاوى القضائية                    

 )١٠٥(.ت والأحكام التي فرضت في كل حالةفي الإدانا

، أجـــاز رئـــيس الولايــات المـــتحدة ، بأمـــر تنفــيذي، إنشـــاء محـــاكم   ٢٠٠١وفي عــام   -١٠١
عسـكرية، تقـام داخـل الولايـات المـتحدة أو خارجهـا، لمحاكمـة غـير مواطـني الولايات المتحدة            

اد القلق على نطاق المـتهمين بالإرهـاب، وفـوض هـذه المحاكم سلطة فرض عقوبة الإعدام، وس          
ومما يثير . واسـع مـن احـتمال ألا تسـتوفي تلـك المحـاكم المعـايير الـتي تقتضيها أي محاكمة عادلة               

القلـق بوجـه خـاص، أنـه لـن يكـون هناك استئناف لحكم بالإعدام أمام محكمة استئناف مدنية                    
 الدعوى  مسـتقلة عـن الفـرع التنفـيذي لـلحكومة، وذلـك لأن الأمـر التنفـيذي قصر إعادة نظر                   
ويحــتفظ . المســتأنفة عــلى هيــئة مــن ثلاثــة أعضــاء أنشــأها وزيــر الدفــاع خصيصــا لهــذا الغــرض  

 )١٠٦(.الرئيس الأمريكي بحق إعادة النظر في الإدانات والأحكام

ــيا في بوتســوانا      -١٠٢ ــية أن المحكمــة العل ــواردة مــن مــنظمة العفــو الدول ــتقارير ال وجــاء في ال
ه أن حــرمان الســجناء المحكــوم علــيهم بــالإعدام مــن       قــرارا فحــوا ١٩٩٩أصــدرت في عــام  
وعـلى الرغم من ذلك أبلغ عن       .  يشـكّل انـتهاكا لـلحقوق الدسـتورية        )١٠٧(الاتصـال بمحامـيهم   

 ويــثور القلــق أيضــا بشــأن المحاكمــات في المملكــة )١٠٨(.إعــدام شــخص مــدان دون عــلم محامــيه
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فـلا يعطى المتهمون الحق في       ... الـتي كـثيرا مـا تجـرى خلـف أبـواب مغلقـة             "العربـية السـعودية     
بـل إنـه يمكـن أيضـا إدانـتهم دون أن يكـون معهم أحد       . الاتصـال بمحـام أو في اسـتئناف فعـلي       

ويمكـن كذلـك إجبار العمال   . بـناء عـلى اعـترافات تنـتزع مـنهم بالإكـراه والتعذيـب والخـداع            
وهم . غة لا يفهمواالأجانـب الذيـن لا يـتحدثون اللغـة العربية على توقيع اعتراف مكتوب بل              

لا يسـتطيعون الاتصـال بأسـرهم، ولا يحصـلون في أحـيان كـثيرة عـلى مساعدة من القنصليات              
وأكــثر مــن نصــف الذيــن أُعدمــوا في المملكــة العربــية الســعودية في العقــد  ". الــتي ينــتمون إلــيها

م خارج نطاق    ووفقا للمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدا      )١٠٩(.الماضـي مـن الـرعايا الأجانب      
القـانون أو بإجـراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، زعـم أنـه وقعت انتهاكات عديدة للمادة                   

 ممـــا أدى إلى إعـــدام الكـــثيرين مـــن العمـــال )١٠٤( مـــن اتفاقـــية فييـــنا للمســـاعدة القنصـــلية،٣٦
لهند المهاجـرين مـن إثيوبـيا وإريـتريا وباكسـتان والسـودان والعـراق والفلبين ومصر ونيجيريا وا                 

وبالنســبة إلى الصــين، أثــير ). ٢١٣ و٢١٢، الفقــرتان E/CN.4/1999/39/Add.1انظــر (والــيمن 
العديـد من المشاكل فيما يتعلق بإمكانية اتصال المتهمين بالمحامين، وبالضغوط والمضايقات التي             
تمارسـها السـلطات عـلى محـامي الدفـاع، وكذلـك بمدى الاعتماد على الاعترافات المنتزعة عن              

 )١١٠(.ريق التعذيب وغيره من أشكال الترهيب من أجل الحصول على هذه الاعترافاتط

 وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا عن قلقها بشأن الحق في محاكمة                                                    -١٠٣
عادلة في المحاكم التي تملك صلاحية الحكم بالإعدام وبشأن ما خلصت إليه من حدوث                                                

لبلدان، وذلك أثناء الدورات التي عقدا ما بين عامي                                انتهاكات لهذا الحق في عدد من ا                  
  )١١٢( والجمهورية العربية السورية               )١١٤(، ومن تلك البلدان أوزبكستان                  ٢٠٠٣ و  ١٩٩٩

 كما أعربت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج                                   )١١١(. ومصر   )١١٣(وطاجيكستان        
 التعسفي عن قلقها بشأن محاكمات                       نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام                                

أصدر فيها القضاة أحكاما بالإعدام لا تتفق مع المعايير الدولية للعدالة في جانب أو أكثر في                                               
انظر     (عمان لعدم وجود أحكام تنص على الاستئناف                              : البلدان والأقاليم التالية          

E/CN.4/2001/9/Add.1    بب الحرمان من            ؛ الجماهيرية العربية الليبية، بس                   )٣٢٣، الفقرة
؛  )٣٣٨، الفقرة    E/CN.4/2003/3/Add.1انظر     (الاستعانة بمحام والمحاكمة خلف أبواب مغلقة                           

؛ السودان، بشأن           )٣٩٩-٣٩٦الفقرات     (نيجيريا، لعدم وجود تمثيل قانوني ومحاكم جزئية                             
؛ فلسطين، بشأن             )٤٧٥ و ٤٧٤الفقرتان      (المحاكم الخاصة في إقليم دارفور دون تمثيل قانوني                              
؛ المملكة العربية        )٥٧٠-٥٦٨الفقرات     (المحاكمات غير العادلة في محاكم أمن الدولة                      

انظر     (السعودية، بسبب المحاكمات غير العادلة وعدم وجود مساعدة قانونية                                           
E/CN.4/2002/74/Add.2    ؛ الولايات المتحدة، بسبب الاختيار العنصري                         )٥٣٦، الفقرة
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، الفقرة     E/CN.4/2003/3/Add.1 و  ٥٩٠، الفقرة    E/CN.4/2002/74/Add.2انظر     (للمحلّفين     
؛ فييت نام، بسبب الفترات الطويلة للاحتجاز قبل المحاكمة ودون وجود مساعدة                                                  )٥١٠

؛ اليمن، بسبب الحبس الانفرادي مددا                     )٦٣٠، الفقرة   E/CN.4/2002/74/Add.2انظر     (قانونية     
 ).٤٩٠ و  ٤٨٩الفقرتان      ، E/CN.4/2003/3/Add.1انظر     (طويلة ورفض التمثيل القانوني                 

  
  الضمانة السادسة       -واو  

ــتي ردت عــلى أســئلة الدراســة        -١٠٤ ــة الإعــدام ال ــية عــلى عقوب ــبلدان المبق ذكــرت جمــيع ال
الــتي تــنص عــلى الاســتئناف ضــد حكــم  (الاستقصــائية الســابعة أــا تلــتزم بالضــمانة السادســة  

بلدان إلى إعادة النظر تلقائيا     وأشـارت معظـم ال    . وتقـدم تفاصـيل للاجـراءات القائمـة       ) الإعـدام 
. في الأحكـام، ولكـن الأمـر يخـتلف عـن ذلـك في كـل مـن ترينـيداد وتوبـاغو والمغرب واليابان                  

لا يوجـد أي إجراء رسمي لإعادة النظر في  "وجـاء في رد الاتحـاد الـياباني لـرابطات المحـامين أنـه              
لب إعادة محاكمته، ولكن ويمكـن لأي سجين في طابور انتظار الإعدام أن يط     . الحكـم الصـادر   

المحكمـة تقـوم فقـط أثـناء هـذا الإجـراء بالـنظر فـيما إذا كانـت هناك أدلة جديدة وجلية تبرهن               
وبعد الإدانة . عـلى بـراءة مقـدم الطلـب أو عـلى أن الجـريمة الـتي ارتكبها تستحق حكما أخف                  

ــة طلــب الســج       ــالإعدام، ثمــة احــتمال لتنفــيذ حكــم الإعــدام حــتى في حال ين إعــادة والحكــم ب
ــية إعــادة محاكمــة جاريــة في ســبيل تنفــيذ     ... . محاكمــته  ــيابان، يمكــن حــتى إهمــال عمل وفي ال
 باعتماد  ٢٠٠٠وفـيما يتعلق بالمغرب، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام            ". الإعـدام 

، قــررت ١٩٨٨ وفي عــام )١١٥(.تشــريع يكفــل الحــق في الاســتئناف في جمــيع الدعــاوى الجنائــية
رينـيداد وتوبـاغو عـدم الاعـتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي التماسات                ت

 .فردية تتعلق بعقوبة الإعدام

وردت بلاغــات عــن أحكــام  ) ٢٠٠٣-١٩٩٩(وخــلال فــترة الدراســة الاستقصــائية   -١٠٥
 )١١٧(مصر وفلسطين و)١١٦(بـالإعدام فرضـتها المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة في بوروندي      

 وأعـرب أيضـا عـن القلق إزاء         )١١٨(.وسـيراليون ) ٤٣٦، الفقـرة    E/CN.4/2001/9/Add.1انظـر   (
ــية في تشــاد     ــاوى اســتئناف حقيق ــة دع ــدم إقام ــان )٢٢(ع ، E/CN.4/2001/9/Add.1انظــر ( وعم

 ).٣٢٣الفقرة 

تها وكلّفــت المحكمــة العلــيا في الصــين الشــعبية المحــاكم المحلــية بالإضــطلاع بمســؤولي         -١٠٦
عـن التحقق من صحة جميع أحكام الإعدام        ) ١٩٩٧بمقتضـى القـانون الجـنائي لعـام         (الإلزامـية   
 غير أنه )١١٩(.وعـادة مـا تـنفّذ عملـيات الإعـدام بسـرعة بعـد الإقرار النهائي للحكم               . وإقـرارها 
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يد أُعلـن مؤخرا أن المحكمة العليا تعتزم استرداد هذه السلطة وممارستها بنفسها حتى تضمن المز              
 )١٢٠(.من الاتساق في توقيع أحكام الإعدام

  
  الضمانة السابعة      -زاي   

إن جمــيع الــبلدان المبقــية عــلى عقوبــة الإعــدام الــتي ردت عــلى أســئلة هــذا القســم مــن   -١٠٧
ذكرت ) البحرين، ترينيداد وتوباغو، تايلند، الفلبين، مصر، المغرب، اليابان       (الاسـتبيان السـابع     

 يحكـم علـيهم بعقوبة الإعدام حق التماس العفو أو تخفيف العقوبة،            أن لكـل الأشـخاص الذيـن      
وذكـر ذلـك أيضـا بلـدان اثنان ملغيان لعقوبة الإعدام في حالة الجرائم العادية، وهما السلفادور                  

وقدمـت تلـك الـبلدان شرحا للاجراءات المحددة المتبعة فيها؛ وذكر معظم البلدان              . والمكسـيك 
 .لعقوبة يقدم آليا إلى الشخص المختص أو الهيئة المختصةأن طلب العفو أو تخفيف ا

ــيابان في ردهــا الــرسمي إلى أن للشــخص المحكــوم علــيه بــالإعدام الحــق في     -١٠٨ وأشــارت ال
الـتماس إبــدال العقوبـة بــأخف مـنها أو العفــو، والاتحــاد الـياباني لــرابطات المحـامين ذكــر أن مــا      

 طلـبات العفـو يعـود فقـط إلى مدير السجن أو     تقـديم "يحـدث في الواقـع مخـتلف عـن ذلـك لأن           
، وإن "رئـيس الضـباط المسـؤولين عـن مراقبة السجناء بعد خروجهم من السجن والمدعي العام        

ولا يخصــص . كـان يسـمح للســجناء أن يطلـبوا مـن مــأمور السـجن تقـديم مــثل هـذه الطلـبات        
كما أوضح الاتحاد   وقـت محـدد لمـثل هـذه الاجـراءات، لأن أي شخص محكوم عليه بالإعدام،                 

ويبدو أن الحكومة   ... لا يسـتطيع معرفة التاريخ الذي سيعدم فيه         "الـياباني لـرابطات المحـامين،       
. قــبل عملـية الإعــدام مباشــرة دون أي إشــعار لــلمحامي بذلــك ] طلــب العفــو[تـرفض الطلــب  

ولـيس هـناك سـبيل لمعـرفة مـا إذا كـان الشـخص السـجين نفسـه عـلى علم بواقع هذا الرفض،             
ويبدو أنه ما من سجين حصل ". لأن الحكومـة لا تكشـف أبـدا عـن هـذا النوع من المعلومات              

 )١٢١(.١٩٧٥على عفو خاص منذ عام 

وطـبقا لـلمعلومات المقدمة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن لجنة الرأفة تنظر                 -١٠٩
 إذا كان الشخص المعني تلقائـيا في قضـايا الأشـخاص المحكـوم علـيهم بالإعدام بغض النظر عما           

أوزبكســتان وبــيلاروس وطاجيكســتان وقيرغيزســتان : يطلـب الــرأفة، وذلــك في الــبلدان التالـية  
ولم تنشــر أي . وبعدئــذ تعــرض القضــية عــلى الرئــيس لاتخــاذ قــرار ــائي فــيها  . وكازاخســتان

لرأفة عددا قليلا جدا من حالات ا     "معلومـات عـن نـتائج هـذا الإجـراء في بيلاروس، ويبدو أن               
هــو الــذي مــنح في أوزبكســتان أو طاجيكســتان أو قيرغيزســتان أو كازاخســتان، قــبل إصــدار  
قــرارات بوقــف تنفــيذ أحكــام الإعــدام، رغــم أنــه لم تنشــر أبــدا أي إحصــاءات رسمــية في هــذا   

 .الصدد
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إذا لم يقـدم أي طلب بإلغاء       "وفي تشـاد، وفقـا للاتحـاد الـدولي لحقـوق الإنسـان، فإنـه                 -١١٠
 أو إذا رفضـت المحكمة العليا مثل هذا الطلب، فإنه يجوز للسجين أن يلتمس العفو من          الحكـم، 

ــة عــدم ســعي        ــه في حال ــع الأمــر، لأن ــيا في واق ــة، ولكــن الطلــب يكــون تلقائ ــيس الجمهوري رئ
السـجين إلى الـتماس العفـو، فإنه يتعين على جهة الإدعاء أن تعد طلب عفو لإرساله إلى وزير                   

ن الاجـراءات الجنائية على أنه لا يمكن إنفاذ حكم الإعدام إلا بعد رفض   ويـنص قـانو   ". العـدل 
غـير أن الاتحـاد لم يستطع التحقق مما إذا كانت إجراءات الرأفة قد روعيت فيما                . طلـب العفـو   

 )٢٢(.٢٠٠٣يتعلق بخمسة أشخاص أُعدموا في عام 

ق الــتماس العفــو أو وأعربــت اللجــنة المعنــية بحقــوق الإنســان عــن قلقهــا إزاء إلغــاء ح ــ -١١١
تخفـيف العقوبـة في غواتـيمالا، مشـيرة إلى أن الرئـيس مـارس مع ذلك حقه عدة مرات في منح            

 )١٢٢(.العفو استنادا إلى أسبقية معاهدات دولية على القانون الداخلي

وفي الصــين، يجــب أن تقــر اللجــنة الدائمــة لــس الشــعب الوطــني الســلطة الممــنوحة      -١١٢
دسـتور بمنح العفو لأشخاص محكوم عليهم بالإعدام، على أنه لم يحصل أي             للرئـيس بموجـب ال    

ــثاني  )١٢٣(.١٩٧٥ســجين عــلى عفــو مــنذ   ــناير / وفي الولايــات المــتحدة، حــدث في كــانون ال ي
 أن خفّــف حــاكم ولايــة إليــنوي أحكــام الإعــدام المفروضــة عــلى جمــيع نــزلاء الســجن  ٢٠٠٣

 ســجينا، عــلى أســاس أن نظــام  ١٨٧عددهــم الذيــن ينــتظرون تنفــيذ عقوبــة الإعــدام، وكــان   
انظــر (العدالــة الجنائــية في هــذه الولايــة لا يســتطيع ضــمان عــدم وجــود أشــخاص أبــرياء بيــنهم 

 ). أعلاه٩٢الفقرة 

وهكـذا يتضـح أن الشـخص المحكـوم علـيه بـالإعدام، في عـدد مـن الـبلدان المبقية على                       -١١٣
ــية     ــه أي دور في هــذه العمل ــيس لـ ــة الإعــدام، ل ــبات   عقوب ــو الخاضــعة لمتطل ــية العف ولا في عمل

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى قرار اللجنة القضائية         . الاجـراءات القانونـية أو لإعادة النظر      
نيفيل لويس وآخرين ضد المحامي العام لجامايكا       الـتابعة لـس الملكـة الخاص في لندن في قضية            

حية الرأفة يجب، في ضوء التزامات       حيـث قـررت اللجـنة أن ممارسـة صلا          )١٢٤(،وشـخص آخـر   
جامايكـا الدولـية، أن تـتم عـن طـريق اجراءات عادلة وسليمة، كأن يكشف لمقدم الطلب عن                   

 .جميع المواد التي ستعرض على لجنة إعادة النظر وأن تكون خاضعة لمراجعة قضائية

سلامية، يطبق  وفي الـبلدان التي تجرى فيها الاجراءات القضائية على أساس الشريعة الا            -١١٤
نظـام الديـة، الـذي يتمـثل في تخـيير أقارب الضحية بين تنفيذ حكم الإعدام في الجاني أو إرجاء              

ولا تـتوافر معلومـات إحصائية عن مدى        . تنفـيذ الحكـم، مـع تلقـي تعويـض أو بـدون تعويـض              
ت أن  وقد أبلغ أنه حدث في عدة مرا      . القـبول بالديـة بـدلا مـن تنفـيذ حكـم الإعدام في الجاني              
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صـدر العفـو عن متهمين في اللحظة الأخيرة قبل إعدامهم، وذلك في جمهورية إيران الإسلامية                
 ولكـن نظـرا لأن دفع الدية يتوقف على استعداد أسرة الجاني           )١٢٥(.والمملكـة العربـية السـعودية     

لعربية لدفـع الـتعويض وقدرـا علـيه ورغبتها فيه، فإنه يبدو أن نسبة حالات العفو في المملكة ا              
ــبلغ هــذه       الســعودية هــي عفــو واحــد إلى كــل ســتة مواطــنين ســعوديين تم إعدامهــم، ولكــن ت

وقد .  نفّذ فيهم حكم الإعدام    ٨٤ فقـط إلى كل      ١ )١٢٦(النسـبة فـيما يـتعلق بالعمـال الأجانـب         
 عن قلقها لأن رجحان دور أسرة       ٢٠٠٢أعربـت اللجـنة المعنـية بحقوق الإنسان لليمن في عام            

 مـن خـلال قرارها بدفع التعويض أو عدم دفعه يعني أن الحق في التماس العفو ليس                  اـني علـيه   
 مـن العهد الدولي  ٢٦ و١٥ و٦مضـمونا للجمـيع عـلى قـدم المسـاواة، ممـا يـتعارض مـع المـواد           

الخـاص بـالحقوق المدنـية والسياسية، ومن ثم طلبت اللجنة من اليمن أن تجعل تشريعاا متسقة                 
 )١٢٧(.مع مواد العهد

  
  الضمانة الثامنة -حاء 

لم تذكــر جمــيع الــبلدان المبقــية عــلى عقوبــة الإعــدام أــا ملــتزمة بالضــمانة الثامــنة الــتي  -١١٥
تكفـل ألا تـنفذ عقوبـة الإعـدام في شـخص إلى أن يـتم الفصـل في إجـراءات الاستئناف أو أي                        

دت تايلــند بــأن ور. إجــراء آخــر للانتصــاف أو أيــة إجــراءات تتصــل بــالعفو أو تخفــيف الحكــم
وكان رد اليابان الرسمي    ". السـلطات الدولـية لا تملـك أي صـلاحيات فيما يتعلق ذه المسألة             "

هـو أنـه لـيس بالإمكـان الإجابـة عـلى السـؤال عما إذا جرى وقف عمليات الإعدام أيا كانت                    
دة في الحــالات الــتي يقــدم فــيها طلــب بالحصــول عــلى الحــق في الاســتئناف أو إعــا  : "الظــروف

ــالعفو     ــتماس أو توصــية ب بعــد صــدور الحكــم  [المحاكمــة أو الاســتئناف الاســتثنائي أو تقــديم ال
فـإن مـدة اسـتكمال إجـراءات الاسـتئناف والمدة التي تظل فيها              ] الـنهائي مـن نظـام الاسـتئناف       

الأحكـام الصـادرة في حـق المدعـى علـيهم، إن وجـدوا، غـير ائـية، لا تحسـبان في نفس الفترة             
لجوء إلى الهيــئات الدولــية لا يؤثّــر مــن الناحــية القانونــية عــلى إجــراءات تنفــيذ عقوبــة   والــ... 

ووفقـا للـتقرير عـن البعـثة الـذي أعـده الاتحـاد الـدولي لحقوق الإنسان، يمكن إعدام                    ." الإعـدام 
 )١٢٨(.السـجناء حـتى إذا لم يكـن قـد تم التوصـل إلى قـرار بشـأن مسألة إعادة المحاكمة أو العفو                      

 )١٢٩(.لغ عن حالة واحدة من هذا القبيل على الأقلوقد أب

 إلى أن ثـلاث عملـيات إعدام   ٢٠٠٠خلصـت اللجـنة المعنـية بحقـوق الإنسـان في عـام         -١١٦
 ١٤ و٦جـرت في الفلـبين عـلى الـرغم مـن ورود معلومـات تزعم حدوث انتهاكات للمادتين                 

. عن إعدام السجناء الثلاثة   ، طلبت من تلك الدولة الامتناع       ٨٦وأن اللجـنة، بموجـب قاعدا       
ورفضـت اللجـنة قـبول تفسـير الدولـة بأنـه مـن غير الملائم أن يقدم المحامي بلاغا بعد أن رفض           
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ــيس    ــدم إلى الرئ ــرأفة المق ــب ال ــلى الدراســة الاستقصــائية     )١٣٠(.طل ــا ع ــبين في رده ــت الفل  وقال
قف إعدام إفراد تكون الفلـبين تسـتجيب عادة لطلبات مقدمة من هيئات دولية بو    "السـابعة إن    

 ".فيها دعواهم قيد النظر في هذه الهيئات

ــباء أخــرى عــن عملــيات إعــدام حدثــت في الفــترة مــا بــين عــامي      -١١٧   ١٩٩٩ووردت أن
وذكر .  بيـنما كـان يجـري تقـديم التماسـات للـرأفة أو إعادة النظر من قبل هيئة دولية                   ٢٠٠٣و

ــبهاما في الوقــت ا   ــبلدان الأمريكــية   أن عملــيات الإعــدام وقعــت في ال لــذي كانــت فــيه لجــنة ال
، حيــث ٢٠٠١ كمــا وقعــت في بوتســوانا عــام )١٣١(لحقــوق الإنســان بصــدد الــنظر في الــتماس

 )١٣٢(أُعدمـت امـرأة بينما كان التماسها ينظر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،             
 في أوروبـــا، حـــدث في ووفقـــا لمـــنظمة الأمـــن والـــتعاون. وبـــدون إخطـــار أســـرا أو محامـــيها

، أن أُعدم   ٢٠٠٤ وحتى الإعلان عن وقف عقوبة الإعدام في         ٢٠٠١طاجيكسـتان مـنذ بدايـة       
سـبعة أشـخاص بينما كانت لجنة حقوق الإنسان تنظر في دعواهم، وبالرغم من مطالبة اللجنة                

ــتعاون في  )١٣٣(.عــدة مــرات بإرجــاء تنفــيذ الإعــدام بصــورة مؤقــتة    وأبلغــت مــنظمة الأمــن وال
 حكمـا بـالإعدام عـلى الأقـل بالرغم من طلبات            ١٤تنفـيذ   "أوروبـا أنـه جـرى في أوزبكسـتان          

ــدام       ــيات الإعـ ــاف عملـ ــان بإيقـ ــوق الإنسـ ــية بحقـ ــنة المعنـ ــتها اللجـ ــدة وجهـ ــرة ... عديـ مذكّـ
 )١٣٤(".أوزبكستان بأن في ذلك انتهاكا خطيرا لبنود البروتوكول الاختياري

  
  الضمانة التاسعة -طاء 

 في ردود الـبلدان المبقـية على عقوبة الإعدام على أسئلة الاستبيان أا استخدمت               جـاء  -١١٨
أشـكالا متنوعة من الإعدام، ففي البحرين والمغرب ينفذ الإعدام رميا بالرصاص؛ وفي ترينيداد              

وقد غيرت (وتوبـاغو ومصـر والـيابان ينفذ حكم الإعدام شنقا؛ وفي تايلند والفلبين بحقنة مميتة       
 وذكــرت )١٣٥().٢٠٠٣ هــذا الأســلوب بحيــث أصــبح الإعــدام فــيها رمــيا بالرصــاص في تايلــند

كـل مـن باكسـتان والـبحرين أما لا تستخدمان إجراءات خاصة للحد من معاناة الأشخاص                 
وقالــت الــبحرين إن الشــخص يخــتار الطــريقة الــتي ســيجري إعدامــه  . المحكــوم علــيهم بــالإعدام

 . تفاصيل في هذا الشأنبواسطتها، ولكنها لم تقدم أية

وانقســمت الآراء بشــأن شــكل الإعــدام الــذي يقلــل إلى الحــد الأدنى معانــاة الشــخص  -١١٩
الـذي تـنـزل بـه هـذه العقوبـة، وهـذا هـو عـلى الأقـل أحد الأسباب التي من أجلها تحولت إليه                       

 .بلدان مثل تايلند والفلبين
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الشنق كطريقة للإعدام ليس من      "ومـن ناحـية أخـرى، أعربت اليابان في ردها عن أن            -١٢٠
الناحـية الإنسـانية في قسـوة طـرائق أخـرى مـثل قطـع الـرأس والرمي بالرصاص والصعق بالتيار                     

وعلى العكس من ذلك، حاول تقرير للجنة القانونية في الهند عام ". الكهـربائي والغـاز المميـت     
ل عــلى أن الحقــنة المميــتة  الــبرهنة عــلى أن الشــنق يمــثل طــريقة إعــدام مؤلمــة للغايــة ودلّ ــ٢٠٠٣

، ذلــك أن الألم الــذي "تلقــى الآن قــبولا بوصــفها أكــثر طــرائق تنفــيذ عقوبــة الإعــدام تحضــرا  "
وأوصــى تقريــر اللجــنة القانونــية في الهــند  ". لــيس ســوى الألم الــناتج عــن وخــز الإبــرة "تســببه 

م يجب أن يترك لقرار     باسـتخدام الحقـنة المميـتة بالإضـافة إلى الشـنق، وأن اختـيار طريقة الإعدا               
 غــير أن دراســة مفصــلة لعملــيات الإعــدام في الولايــات المــتحدة خلصــت إلى أن  )١٣٦(.المحكمــة

ظلت " احتضار السجين دون ضرورة   "عملـيات الإعـدام غـير المتقـنة الـتي يمكـن أن ينتج عنها                "
 التي تسرب   الفوضى غير المسبوقة في سيل العقاقير     "متـبعة مـنذ اسـتحداث الحقنة المميتة بسبب          

وهذه الحالات قد تكون قليلة نسبيا، ". إلى السـجين الـتي غالـبا ما تكون السبب في موته ببطء     
يمثل الإعدام غير المتقن، بلا نزاع، أحد العناصر الملازمة         "ولكـن، كمـا خلص مؤلّفو الدراسة،        

 الاجــتماع  ويجــدر الــتذكير بأنــه جــرى في )١٣٧(". الحديــثة لتنفــيذ عقوبــة الإعــدام تللممارســا
، تعديــل ٢٠٠٠أكــتوبر /الــثاني والخمســين للجمعــية الطبــية العالمــية، المعقــود في تشــرين الأول  

مشاركة الأطباء على أي نحو "لقـرار كـان قد اعتمده الاجتماع الرابع والثلاثون، أعلن فيه أن     
 )١٣٨(".قياتفي تنفيذ عملية الإعدام، أو أثناء أي خطوة في هذه العملية، أمر يتنافى مع الأخلا

، حثـت لجـنة حقوق الإنسان الدول على أن تضمن، في حال             ٢٠٠٤/٦٧وفي القـرار     -١٢١
تنفـيذ عقوبـة الإعـدام، أن لا يكـون ذلـك علـنا أو بـأي طريقة أخرى مهينة، وأن تضمن أيضا                       
أن يـتوقف عـلى الفـور اسـتخدام وسائل إعدام وحشية أو غير إنسانية بشكل خاص، كالرجم          

ل فـترة الدراسة الاستقصائية، وردت تقارير عن رجم بالحجارة حتى الموت            وخـلا ". بالحجـارة 
في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، رغـم أنـه عـلم أن رئـيس السـلطة القضائية أرسل توجيهات إلى                      

ــدام رجمــا بالحجــارة      ــاف الإع ــيها بإيق ــرهم ف  ووردت بلاغــات أخــرى عــن   )١٣٩(.القضــاة يأم
انظـــــر ( في جمهوريـــــة إيـــــران الإســـــلامية عملـــــيات إعـــــدام تمـــــت شـــــنقا وبشـــــكل علـــــني

E/CN.4/2004/7/Add.1    وفي نـيجيريا، أُبطلـت عقوبة الإعدام رجما بالحجارة،         ). ٢٣٢، الفقـرة
وفي الكويـت، عرضـت على الملأ       .  بعـد إدانـتها دولـيا      ٢٠٠٣الـتي نفّـذت في أميـنة لاوال عـام           

لسعودية، حيث لا يزال الإعدام  وفي المملكة العربية ا  )١٤٠(.جثـث سـجناء بعد أن أُعدموا شنقا       
 يــتم علــنا وبقطــع الــرأس، عــلم أن جــثة مواطــن مصــري صــلبت بعــد إعدامــه لارتكابــه جــريمة   

 )١٤١(.قتل
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ــة الإعــدام في      -١٢٢ ــردود عــلى أســئلة الدراســة الاستقصــائية الســابعة إلى أن عقوب وتشــير ال
ح الحكـم ائـيا وواجب       شـهرا بعـد أن يصـب       ١٨قـبل سـنة ولا بعـد        "الفلـبين لا يجـب أن تـنفّذ         

وأضافت أنه . وذكـرت ترينـيداد وتوبـاغو أن هـاتين المدتـين فـيها سـنة، وسـبعة أشـهر                  ". الـنفاذ 
ــا   ــالإعدام في   ٧٧كــان لديه ــيهم ب ــا عل ــثاني ١ شخصــا محكوم ــناير / كــانون ال  ٩٢، و١٩٩٩ي

وجــاء في الــرد الــرسمي للــيابان أنــه لا  . ٢٠٠٣ديســمبر / كــانون الأول٣١شخصــا مثــلهم في 
وفر أي بــيانات عــن أطــول فــترة قضــاها ســجين في طــابور الإعــدام، ولكــن الاتحــاد الــياباني   تــت

 شهور في حالة سجين أُعدم في عام       ٦ سنة و  ١٨لـرابطات المحـامين أن هـذه الفـترة كان طولها            
أي أن عشـر سـنوات مـرت مـا بـين الـيوم الـذي أصـبح الحكم فيه ائيا واليوم الذي                       : ١٩٩٩

وذُكـر أن متوسط المدة التي يقضيها السجين في طابور انتظار الإعدام، في   . أعـدم فـيه السـجين     
 شهور، وإن كان الاتحاد الياباني      ٤ سنوات و  ٧الفـترة الـتي تغطـيها الدراسـة الاستقصـائية، هو            

وقالت باكستان إن ". مـدة الانـتظار في هـذه الأيـام أصبحت أقصر    "لـروابط المحـامين يقـول إن     
 )١٤٢( سنوات؛ ٨ إلى   ٦طـق الحكـم وحـدوث الإعـدام هـي تقريبا من             أطـول مـدة تمـر مـا بـين ن          

 سـنوات؛ وذكـرت المغـرب أـا سـنة واحـدة تقريـبا؛ أما تايلند، التي        ٣ إلى ٢وقالـت الـبحرين    
 )١٤٣(،٢٠٠٣ شخص تقريبا قبل اية عام       ١ ٠٠٠بلـغ فـيها عـدد المنتظرين في طابور الإعدام           

 . سنة١,٦ أشهر و٨ا ما بين فقالت إن أطول مدة كانت سنتين ومتوسطه

وفـيما يـتعلق بالظروف التي يحتجز فيها الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، لم ترد أية                -١٢٣
وأجابــت تايلــند بأنــه صــدرت أوامــر . إجابــات مــن باكســتان أو الــبحرين أو الفلــبين أو مصــر 

تة؛ وأشارت ترينيداد   قضـائية بتغـيير طـريقة الإعدام من الرمي بالرصاص إلى الوخز بالإبرة الممي             
". وجــود مفــتش للســجون ومــبادئ توجيهــية موضــوعة لمعاملــة جمــيع الســجناء   "وتوبــاغو إلى 

بالـرغم مـن عـدم وجـود قواعـد محـددة لا تـلحق بالسـجناء المحكوم عليهم                 "وقالـت الـيابان إنـه       
ة السجناء  بعقوبـة الإعـدام إلا أدنى حـد ممكـن مـن المعانـاة، فإن القواعد النموذجية الدنيا لمعامل                  

تقضـي بـتقديم خدمات دينية ونصائح وتوجيهات لهؤلاء السجناء من قبل متطوعين وبناء على            
 ".طلبهم بغية تحقيق التوازن العاطفي لديهم

 رأت لجـنة حقـوق الإنسان أن ظروف         )١٤٤(وفي قضـية إيفانـز ضـد ترينـيداد وتوبـاغو،           -١٢٤
الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنـــية   مـــن العهـــد ١٠ تمـــثل انـــتهاكا لـــلمادة )١٤٥(حـــبس إيفانـــز
ــية ــة        . والسياس ــيا لمعامل ــية الدن ــد النموذج ــرابطات المحــامين أن القواع ــياباني ل ــاد ال ــر الاتح وذك

 لــلمجلس الاقتصــادي والاجــتماعي، الــدورة ٦٦٣القــرار (الســجناء ليســت مرعــية في الــيابان 
 )١٤٦(.ا قاسية جدا  وثمـة مصـادر أخـرى تصـف تلـك الظـروف بأ            ). الـرابعة والـثلاثون، المـرفق     

ووفقــا لمــا ورد في تقريــر الاتحــاد الــدولي لحقــوق الإنســان، يتعــين عــلى الســجناء دفــع تكالــيف 
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الفحوصـات الطبـية الدوريـة التي تجري لهم، وذلك يمتنع كثيرون منهم عن إجرائها لهم، خلافا                
 مــن مجموعــة مــبادئ حمايــة جمــيع الأشــخاص الخاضــعين لأي شــكل مــن أشــكال     ٢٤للمــبدأ 

 وقـد حثّت لجنة حقوق      )١٤٧().، المـرفق  ٤٣/١٧٢قـرار الجمعـية العامـة       (الاحـتجاز أو السـجن      
  ٧ عــلى جعــل تلــك الظــروف أكــثر إنســانية، وفقــا لــلمادتين   ١٩٩٩الإنســان الــيابان في عــام 

وأعربـت اللجـنة أيضا عن قلقها   .  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنـية والسياسـية            ١٠و
ــالإعدام في       إزاء ظــروف المعيشــة  ــيهم ب ــيها الســجناء المحكــوم عل ــتي يحــتجز ف ــة ال ــئة للغاي  الردي

 وأُبلــغ كذلــك عــن الظــروف الصــعبة الــتي يعــيش فــيها مــن يقفــون في طــابور  )١٤٨(أوزبكســتان
 وولايـــة تكســـاس في الولايـــات المـــتحدة )١٤٩(انـــتظار الإعـــدام في بلـــدان أخـــرى؛ مـــثل كينـــيا

 )١٥٠(.الأمريكية

توفير "عاملـة أقـارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام، أشارت مصر إلى            وفـيما يـتعلق بم     -١٢٥
ويجب أيضا عمل   ... تسـهيلات لـتمكين الأقـارب مـن زيارتـه في الـيوم المحـدد لتنفـيذ الإعـدام                    

ولا . تسـهيلات لمـراعاة الواجـبات الدينـية الضـرورية بمـا يـتفق والعقيدة الدينية للشخص المدان                 
 أيـام الأعـياد الرسمـية وبصـورة خاصـة الأعـياد الدينـية للشخص                يجـوز تنفـيذ عقوبـة الإعـدام في        

يـتاح الاتصـال بالأسـرة وبالأشـخاص المقربين        "وفي ترينـيداد وتوبـاغو      . المحكـوم علـيه بـالإعدام     
 ولا كذلك، وفقا للتقارير     )١٥٢( ولكن ذلك لا يحدث في اليابان      )١٥١(".مـنه قـبل تنفـيذ الإعـدام       

اون في أوروبـا، في أوزبكستان وبيلاروس وطاجيكستان، ولم         المقدمـة مـن مـنظمة الأمـن والـتع         
يكــن معمــولا بذلــك أيضــا في قيرغيزســتان وكازاخســتان قــبل اتخــاذ قــرارات إيقــاف عملــيات  

ففـي كـل مـن هـذه البلدان كان الإعدام والدفن يتمان سرا ولا تخطر الأسرة إلا بعد           . الإعـدام 
 الجـثة تسـلّم إلى الأسـرة ويظل مكان الدفن           وفي بعـض تلـك الـبلدان، لم تكـن         . الانـتهاء مـنهما   

وقـد شـجبت لجـنة حقـوق الإنسـان هـذه الممارسات، في حالات منها بيلاروس، لما لها        . سـريا 
مـن آثـار مفـزعة أو قاسـية على الأسر بتركها في حالة من الشك والقلق تبلغ حد انتهاك المادة              

 وفي بوتســوانا، نفّــذت عملــية )١٥٣(. مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنــية والسياســية ٧
 )١٥٤(.إعدام دون أي إشعار سابق لأفراد أسرة الشخص وأصدقائه

وأخـيرا، يجـب أن تعتـبر ظـروف السجن، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين أعفوا من                  -١٢٦
الإعـدام بموجـب قـرار بتأجـيل الإعـدام، أو الذيـن خففـت أحكام الإعدام الصادرة ضدهم إلى          

. ى الحـياة، وثـيقة الصـلة بالبلدان التي ألغت عقوبة الإعدام أو التي تفكّر في إلغائها             السـجن مـد   
وكانـت هـناك تقاريـر مـن أشـخاص يفضـلون أن يعدمـوا بـدلا مـن أن يحبسـوا في ظروف غير                         

 )١٥٥(.محتملة
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   الاستنتاجات والتوصيات -سابعا 
ــبة للآمــال، فقــد بلــغ   كانــت الاســتجابة للدراســة الاستقصــائية الخمســية الســاب    -١٢٧ عة مخي

 بلــدا فقــط، بيــنما وردت ردود بعــض ٥٠مجمــوع الــبلدان الــتي أكملــت الــرد عــلى الاســتبيان  
وكان معدل الاستجابة، كالعادة، أعلى في حالة البلدان التي         . الـبلدان أثـناء إعـداد هذه التقرير       

/  كانون الأول  ٣١(صاء  كانـت مؤيـدة لإلغاء عقوبة الإعدام في أواخر الفترة المشمولة بالاستق           
ــن مجمــوع   ٣٣؛ وأجــاب )٢٠٠٣ديســمبر  ــدا م ــك     ٨٠ بل ــاء تل ــا لإلغ ــدا تمام ــدا كــان مؤي  بل

 بلدا مؤيدا لإلغاء العقوبة بالنسبة للجرائم العادية،        ١٢ بلـدان مـن مجموع       ٧العقوبـة، وأجـاب     
 لم يرد   وعلاوة على ذلك،  . أي في امـوع أقـل من نصف العدد الكلي للبلدان المؤيدة للإلغاء            

 الـتي كانـت ملغـية في الواقــع    ٤١عـلى أسـئلة الاسـتبيان سـوى بلـد واحـد فقـط مـن الـبلدان ال ــ         
ــة في أواخــر عــام   غــير أن المشــكلة الرئيســية ظلــت متمــثّلة في انخفــاض معــدل    . ٢٠٠٣للعقوب

الـردود الـتي أرسـلتها الـدول الـتي كانـت مبقية على عقوبة الإعدام ومنفّذة لها في أواخر الفترة                     
 ردا كـان يفترض وصولها،  ٦٢ ردود مـن مجمـوع       ٩شـمولة بالاستقصـاء؛ فـلم تصـل سـوى           الم

 . ردود فقط٥ولم يكن مستوفى منها إلاّ 

ــبلدان والمـــنظمات الـــتي أرســـلت ردودا ألقـــت الضـــوء عـــلى بعـــض     -١٢٨ وفي حـــين أن الـ
صــائية المعلومــات القــيمة، فقــد حــان الوقــت بالتأكــيد لإيــلاء أهمــية لمــا يمكــن للدراســة الاستق    

وكما ظهر من هذا التقرير، توجد الآن ثروة من المعلومات          . الخمسـية أن تحقّقـه بشكل أكمل      
أتاحــتها مجموعــة متــنوعة وواســعة مــن المــنظمات والوكــالات ذات المكانــة المــرموقة ولم تكــن   

وأيا .  عاما ٣٥تجمـع أو تنشـر بـيانات عـندما بـدأ إجـراء الدراسات الاستقصائية الخمسية منذ                  
أسـباب انخفـاض معـدل الإجابـات، وخاصـة من البلدان المبقية على عقوبة الإعدام التي                 كانـت   

يعـد الحصـول مـنها عـلى معلومـا أمـرا بـالغ الأهمـية، فإنه يبدو أن شيئا من إعادة النظر في هذه                       
ومن الضروري في هذا السياق     . الدراسـة الاستقصـائية في شـكلها الحـالي أمـر مستصـوب حقا             

حــال إبقــاء بعــض الــبلدان عــلى عقوبــة الإعــدام، يصــبح علــيها إزاء مواطنــيها  أن نكــرر أنــه في 
واجـب أن تفعل ذلك بصورة شفافة ومسؤولة عن طريق توفير إحصاءات دقيقة وشاملة لعدد                
أحكــام الإعــدام المفروضــة ودعــاوى الاســتئناف المســموح ــا، وعــدد عملــيات الإعــدام الــتي    

ــنوع    ــثىذكــر (نفــذت، وذلــك بحســب الســن وال وهــي تســتطيع أيضــا  . ونــوع الجــريمة) أو أن
ويمكن عندئذ إتاحة الكشوف    . تشـجيع إجـراء بحـوث في الطـريقة الـتي يعمـل ـا الـنظام فعلـيا                  

 .الإحصائية للأمم المتحدة بشكل منتظم
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ــام عــن الدراســة الاستقصــائية الخمســية         -١٢٩ ــذي أعــده الأمــين الع ــتقرير ال ــد خلــص ال وق
، أن ألغى   ٢٠٠٠ إلى عام    ١٩٩٤مـدى سـبع سنوات من عام        السادسـة إلى أنـه حـدث، عـلى          

، ٢٥ومـن هـذه الـبلدان ال ـ     .  لجـرائم عاديـة    ٣ مـنها إلغـاء كلـيا و       ٢٢ بلـدا عقوبـة الإعـدام،        ٢٥
 تحولــت مــن ٦و)  مــنها ملغــيا بحكــم الواقــع٥( بلــدا مبقــيا ســابقا عــلى هــذه العقوبــة ١٩كــان 

ولم تظهر . ملغـية بالنسبة لجميع أنواع الجرائم    بلـدان ملغـية في حالـة الجـرائم العاديـة إلى بلـدان               
الدراسـة الاستقصـائية الحالـية عـلى هذا النمط اللافت للنظر من التغيير، وإن كان تغييرا عظيم                  

 .الأهمية، من عدة جوانب

-١٩٩٩وفي حــين أن وتــيرة التغــيير صــوب الإلغــاء الــتام كانــت أبطــأ خــلال الفــترة    -١٣٠
- عـن جمـيع الجـرائم، بمـا في ذلـك ولاية تيمور     ٦(غـية   بلـدان مل ١٠، حيـث أصـبحت      ٢٠٠٣

، فقـد كـان نقصـان كـبير جـدا في عـدد البلدان التي                ) عـن الجـرائم العاديـة      ٤ليشـتي الجديـدة، و    
 بلدا كان مبقيا ١٧تقـوم بـإعدام مواطنـيها بانـتظام، وعـلى مـدى فـترة السنوات الخمس، لحق         

إما بعدم إعدام أي (غـية لهـا بحكـم الواقع     في السـابق عـلى عقوبـة الإعـدام بصـفوف الـبلدان المل             
 سـنوات عـلى الأقـل، أو بـالإعلان رسمـيا عن إيقاف جميع          ١٠أشـخاص بأحكـام قضـائية لمـدة         

ونتيجة ذلك، انخفض عدد البلدان التي كانت تعتبر في عداد البلدان المبقية            ). عملـيات الإعـدام   
 من هذه ٤٣ما نعلم، فإن    وبقدر  .  في خمس سنوات فقط    ٦٢ إلى   ٧٩عـلى تلـك العقوبـة مـن         

الــبلدان هــي الــتي أقدمــت فعــلا عــلى إعــدام شــخص مــا خــلال الفــترة الخمســية الــتي تغطــيها     
 .الدراسة الاستقصائية

-١٩٩٩فخلال الفترة الخمسية    . وانخفـض، فضـلا عن ذلك، معدل عمليات الإعدام         -١٣١
السنة أو أقل في     في   ٤( بلدا   ١٩ شخصا أو أكثر     ٢٠، بلـغ عـدد الـبلدان الـتي أعدمت           ٢٠٠٣

 في السنة على    ٢٠( فقط   ٨ شخص أو أكثر     ١٠٠وبلـغ عـدد البلدان التي أعدمت        ). المتوسـط 
 بلدا خلالها   ٢٦ الـتي قام     ١٩٩٨-١٩٩٤وهـذا مقارنـة بالفـترة الخمسـية         ). الأقـل في المتوسـط    

انظر الجدول من   ( شخص على الأقل     ١٠٠ بلدا بإعدام    ١٥ شخصا على الأقل، و    ٢٠بـإعدام   
، لم يمكـن عـدد الـبلدان التي ظلت مبقية           ٢٠٠٣وفي أواخـر عـام      ). E/CN.15/2001/11ة  الوثـيق 

 شخصـا عـلى الأقـل في إحــدى    ٢٠ بلـدا جـرى فـيها إعــدام    ٢٦عـلى عقوبـة الإعـدام يــتجاوز    
ــترتين الخمســيتين   ــيهما٢٠٠٣-١٩٩٩ أو ١٩٩٨-١٩٩٤الف  مــن هــذه  ١٣وفي .  أو في كلت

 ـــ ــبلدان ال ــن أعدمــوا ومعــدل المتوســط   ، كــان كــل مــن العــدد الإجم ــ ٢٦ال الي للأشــخاص الذي
-١٩٩٤ مــنها في الفــترة ٢٠٠٣-١٩٩٩الســنوي لكــل ملــيون مــن الســكان أقــل في الفــترة   

 المتبقـية، فـيما عـدا بلـدا واحدا، كان هناك انخفاض في عدد             ١٣وفي جمـيع الـبلدان ال ــ     . ١٩٩٨
أنــه في حــين أن وفي ذلــك مــا يــدل عــلى . ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٩عملــيات الإعــدام في الفــترة مــن 
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الحـركة الداعـية إلى الإلغـاء لم تقـنع الـبلدان المبقية على عقوبة الإعدام بالتخلي عن تطبيق هذه                    
ــية        ــبلدان إلى تنفــيذ عمل ــلجأ ــا هــذه ال ــيرة الــتي ت ــة، إلا أن تأثيرهــا تجلّــى في تغــيير الوت العقوب

 .الإعدام

لغـية لعقوبـة الإعدام بحكم      وعـلى الـرغم مـن أن ثلاثـة بلـدان كانـت مـن قـبل بلدانـا م                    -١٣٢
الواقـع اسـتأنفت العمـل ـذه العقوبـة، فلم تلجأ أي واحدة منها إلى تنفيذها على نطاق واسع                    

 بلدا آخر ٢٠بل إن . كمـا أن أيـا من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لم تعد إلى فرضها ثانية          
د الطــريق أمــام صــادق عــلى صــك أو آخــر مــن الصــكوك الدولــية الــتي ســيكون مــن شــأا س ــ

 وشـهدت هـذه الفـترة الخمسـية أيضـا اعـتماد صك دولي رابع               . معـاودة فـرض عقوبـة الإعـدام       
ــام  ــم  ٢٠٠٢في عـ ــبروتوكول رقـ ــو الـ ــوق   ١٣، هـ ــة حقـ ــية لحمايـ ــية الأوروبـ ــلحق بالاتفاقـ  المـ
 الـذي يقضـى بالإلغـاء الـتام لعقوبـة الإعـدام في جمـيع الظروف، بما في ذلك على                     )٤٥(الإنسـان، 
/ وبحلول تشرين الثاني.  الـتي ترتكـب في زمـن الحرب أو التهديد الوشيك بشن الحرب         الأفعـال 
وثمة .  دولة أخرى وقّعته١٥ دولة قد صادقت على البروتوكول و ٢٨، كانـت    ٢٠٠٤نوفمـبر   

ــا عــلى سياســة       سمــة أخــرى تمــيزت ــا هــذه الفــترة، وهــي إضــفاء الطــابع المؤسســي في أوروب
ــبلدان الأخ ــ   ــتمدت في معظــم ال ــليم أي     اع ــثل في رفــض تس ــدام، وتتم ــة الإع ــية لعقوب رى الملغ

شـخص مـتهم بارتكـاب جـريمة قـد يعاقـب علـيها بـالإعدام إلى أحـد الـبلدان المبقـية عـلى هذه                  
 .العقوبة دون أن يكون هناك تأكيد بأن الشخص المعني لن يصدر ضده حكم بالإعدام

ن يواجهون عقوبة الإعدام، لا     وفـيما يـتعلق بالضـمانات الـتي تكفـل حماية حقوق الذي             -١٣٣
وعـلى الـرغم مـن ذلـك، تحقـق بعـض       . تـزال تـرد بلاغـات كـثيرة جـدا عـن مسـائل تـثير القلـق         

الـتقدم نحـو تضـييق مجـال عقوبـة الإعـدام في عـدة بلـدان مبقـية عليها، ودارت مناقشات حول                       
بشــأن وأُحــرز تقــدم أيضــا . الــتوقعات في هــذا الصــدد في بلــدان أخــرى، وبــالأخص في الصــين

إلغـاء فـرض عقوبـة الإعـدام إلزامـيا في بعـض الـبلدان وبشأن فرض مزيد من القيود على توقيع          
 ســنة وقــت ارتكــاب الجــريمة، ١٨عقوبــة الإعــدام عــلى الأشــخاص الذيــن تقــل أعمــارهم عــن 

وفي هذا الشأن، أبرز التقرير     . وعـلى الأشـخاص المـتخلفين عقلـيا أو الذين يعانون مرضا عقليا            
ح الضـمانات الـتي سـيجري تطبـيقها عـلى المرضـى العقلـيين لا عـلى الأشخاص                   ضـرورة توضـي   

والأمـر الـذي يـثير القلـق بصورة خاصة في عدد من البلدان هو               . المخـبولين أو المـتخلفين عقلـيا      
الظــروف الــتي يحــبس في ظــلها الســجناء إلى حــين إنــزال عقوبــة الإعــدام ــم أو صــدور قــرار  

 .بتأجيلها
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 الحواشي
 

 )١( .٨-٤، الفقرات Corr.1 وE/CN.15/2001/10 على استعراض عام للتقارير الخمسية السابقة، انظر للاطلاع
جرى إعداد الدراسة الاستقصائية وهذا التقرير بمساعدة السيد روجر هود، وهو حجة بارزة في موضوع 

 .عقوبة الإعدام، تعاقدت أمانة الأمم المتحدة معه كخبير استشاري لهذا الغرض
)٢( 

وصلت ردود إضافية أثناء تجهيز هذا التقرير من أوزبكستان، والبرازيل، وبروني دار السلام، وبنما، وتونس، 
التي ستجري )  البوليفارية–جمهورية (وجمهورية تنـزانيا المتحدة،ـ وجمهورية كوريا، وزمبابوي، وفنـزويلا 

ردن وأفغانستان وقطر والولايات المتحدة مثل الأ(وأحاطت عدة بلدان . تغطيتها في إضافة لهذا التقرير
أو طلبت تمديد المهلة/الأمانة علما بأا ستحتاج المزيد من الوقت للرد على الدراسة الاستقصائية و) الأمريكية

 .لتقديم ردودها

)٣( 

 )٤( .١١٤، رقم European Treaty Seriesمجلس أوروبا، 
رغم أا ذكرت أنه نظرا لأا ألغت عقوبة الإعدام إلغاء كليا أرسلت أوكرانيا ردودا على أسئلة قليلة، بال

 .فهي ليست من البلدان التي ينبغي لها أن ترد على هذه الدراسة الاستقصائية
)٥( 

جدير بالملاحظة أن البلدان التالية التي لم ترد على الدراسة الاستقصائية السابعة قد قدمت معلومات لإدراجها
يلية التي تعدها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب قراري لجنة حقوق الإنسان في التقارير التكم

أنتيغوا وبربودا، وبيلاروس، وشيلي، وكوبا، واكوادور، واثيوبيا، : ، على التوالي٢٠٠٣/٦٧ و٢٠٠٢/٧٧
ة، وهايتي، ، والجمهورية التشيكي(E/CN.4/2004/106)والأردن، ولبنان، وبنما، وصربيا والجبل الأسود 

 .،(E/CN.4/2004/86)وباراغواي 

)٦( 

في مقاطعة تراندنيسترا في جمهورية مولدوفا، يمكن فرض عقوبة الإعدام على ست جرائم، رغم وجود وقف 
انظر ( ساريا فيما يبدو ١٩٩٩يناير / كانون الثاني١لتنفيذ أحكام الإعدام بمفعول رجعي منذ 

E/CN.4/2003/106 ١٢، الفقرة.( 

)٧( 

 )٨( .٧٣، رقم Treaty Seriesمنظمة الدول الأمريكية، 
Amnesty International, Death Penalty News, AI Index: ACT 53/001/2004 (June 2004). )٩( 

اثيوبيا، الأردن، اريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، اندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، 
يران الاسلامية، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية ا

بيلاروس، اقليم تايوان الصيني، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر 
ية السورية، جمهورية كوريا، القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العرب

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، 
زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سنغافورة، 

ق، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، فلسطين، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، العرا
، اتخذ قرار بوقف تنفيذ العقوبة لسنة واحدة، ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٨في (فييت نام، قيرغيزستان 

، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، )ولكن لم يجر الالتزام في ذلك الوقت بوقف عمليات الإعدام بصورة دائمة
 ليبريا، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، الكويت،

، اليابان، ) ولاية بالإضافة إلى الحكومة الفدرالية٣٨(ميانمار، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية 
 .اليمن

)١٠( 
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 ، بربادوس )١٩٥٠(، بابوا غينيا الجديدة )١٩٩٥(، ألبانيا )١٩٩١(، أرمينيا )١٩٩٦(الاتحاد الروسي 
، )١٩٧٩(، توغو )١٩٨٤(تركيا ) ١٩٦٤(، بوتان )١٩٨٦(، بليز )١٩٥٧(، بروني دار السلام )١٩٨٤(

منذ (، ساموا )١٩٨٦(، دومينيكا )١٩٨١(، جمهورية أفريقيا الوسطى )١٩٨٨(، جامايكا )١٩٨٢(تونغا 
، )١٩٨٥(، شيلي )١٩٨٢(، سورينام )١٩٦٧(، السنغال )١٩٧٦(، سري لانكا )١٩٦٢الاستقلال في 

، )١٩٨٩(، قطر )١٩٧٦(، الفلبين )١٩٨٤(، غينيا )١٩٧٨(، غرينادا )١٩٨١(، غامبيا )١٩٨١(غابون 
 ، مدغشقر )١٩٨٠(، مالي )١٩٩٦(، لاتفيا )١٩٨٧(، كينيا )١٩٨٢(، الكونغو )١٩٦٠(كوت ديفوار 

يرد بين قوسين تاريخ ). ١٩٧٦(، النيجر )١٩٦٨تقلال في منذ الاس(، ناورو )١٩٥٢(، ملديف )١٩٥٨(
 .آخر عملية إعدام معروفة أو بداية وقف رسمي لتنفيذ عمليات الإعدام

)١١( 

 The Death Penaltyانظر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، 

in the OSCE Area, background paper 2004/1 (October 2004), sect. 3.2 (hereinafter OSCE 

background paper 2004/1). 

)١٢( 

 sect. 3.1. See also Robert Badinter and others, Death Penalty—Beyond Abolitionالمرجع نفسه، 

(Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004), appendix III, p. 239. 
)١٣( 

 )١٤( .OSCE, background paper 2004/1, sect. 3.7انظر 
Hands Off Cain 2004 Report, The Death Penalty Worldwide, E. Zamparutti and A. Zammit, eds. 

(Rome, 2004), p. 50.

)١٥( 

Asian Centre for Human Rights, ACHR Review, Review/49/2004. See also Amnesty International, 

“Sri Lanka: Amnesty International concerned at reactivation of death penalty”, AI Index: ASA 

37/007/2004.

)١٦( 

الأسباب الرئيسية الذي من أجله لم تلغ عقوبة الإعدام هو "ذكر الاتحاد الياباني لرابطات المحامين أن أحد 
السرية التي تحيط بنظام عقوبة الإعدام وما يترتب على ذلك من نقص في المعلومات الصحيحة لمناقشة مسألة 

ترمي إلى استحداث مناقشة عامة بشأن عقوبة ويضطلع الاتحاد الياباني لرابطات المحامين بأنشطة ". الإلغاء
 .الإعدام، بما في ذلك ما إذا كان يجب الغاؤها أم لا

)١٧( 

 The Death Penalty الإنسان، وحقوق الديمقراطية المؤسسات مكتب أوروبا، في والتعاون الأمن منظمة انظر

in the OSCE Area: a survey, January 1998-June 1999, background paper 1999/1 (September 1999).
)١٨( 

 Council of Europe, Compliance with Member States Commitments (AS/Inf (1999)2). See alsoانظر 

Sergiy Holovatiy, “Abolishing the Death Penalty in Ukraine: Difficulties Real or Imagined?”, The 

Death Penalty in Europe (Strasbourg, 1999). 

)١٩( 

 )٢٠( .OSCE background paper 2004/1, sect. 3.6 انظر
 )٢١( .٥-٣ الفرع نفسه، المرجع

International Federation for Human Rights, Chad, Death penalty: ending a moratorium, between 

security opportunism and settling of scores, report of the International Mission of Investigation, No. 

404/2 (September 2004).

)٢٢( 

 )٢٣( .Hands Off Cain 2004 Report, p. 48انظر 
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 )٢٤( .٤٨ و٤٧المرجع نفسه، الصفحتان 
 )٢٥( .٤٨المرجع نفسه، الصفحة 

لد ملغ لعقوبة الإعدام بحكم قالت ميانمار بصفة قاطعة، في ردها على الدراسة الاستقصائية السادسة إا ب
 .الواقع

)٢٦( 

اثيوبيا، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، رواندا، زامبيا، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سيراليون، غانا، غينيا الاستوائية، 

 .سوتو، منغوليا، الهندالكاميرون، لبنان، لي

)٢٧( 

South Asia Human Rights Documentation Centre, Use of the Death Penalty in India 

(http://www.hrdc.net/sahrdc).

)٢٨( 

Amnesty International, Sierra Leone: Amnesty International expresses dismay at 10 death sentences 

for treason, AI Index: AFR 51/009/2004 (21 December 2004).

)٢٩( 

Hands Off Cain 2004 Report, pp. 51 and 52. )٣٠( 
Amnesty International, Zambia: Time to Abolish the Death Penalty, AI Index: AFR 63/004/2001 

(July 2001) and Death Penalty News, AI Index: ACT 53/001/2004 (June 2004).

)٣١( 

Amnesty International, The Death Penalty Worldwide: Developments in 2000, AI Index: 

ACT 50/001/2001, p. 9.

)٣٢( 

الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، اندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، جمهورية ايران الاسلامية، 
باكستان، بنغلاديش، بوتسوانا، بوروندي، بيلاروس، تايلند، اقليم تايوان الصيني، ترينيداد وتوباغو، تشاد، 

شعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر البهاما، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا ال
سنغافورة، السودان، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فلسطين، 

فييت نام، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، الولايات المتحدة 
 .ن، اليمنالأمريكية، اليابا

)٣٣( 

، أعلن الحاكم وقف عمليات الإعدام عندما أجرى تحقيقا في نظام عقوبة ٢٠٠٠يناير /في كانون الثاني
 .الإعدام في الولاية بسبب القلق من صدور إدانات خاطئة في قضايا يعاقب عليها بعقوبة الإعدام

)٣٤( 

OSCE background paper 2004/1, sect. 3.9. )٣٥( 
 the website of the Ministry of Justice of Taiwan Province of China at انظر

http://www.moj.gov.tw/english/file/execution.pdf. 
)٣٦( 

Background paper 2004/1 (October 2004), sect. 3.3, quoting the Tajikistan Daily Digest, Eurasianet, 

4 June 2004.

)٣٧( 

حكم بالإعدام على  (٧٤لموفّرة إلى الارتباك، ذلك أن هناك جدولا آخر يعطي مجموعا قدره تدعو الأرقام ا
ومع ذلك فإن مجموع كل سنة على )  شخصا في المحاكم الجنائية العادية وشخصين في محاكم عسكرية٧٢

 .٧٥حدة يبلغ 

)٣٨( 
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عقد مقارنة على أساسها بين الفترتين لم يدرج العراق بسبب الافتقار إلى المعلومات الموثوقة التي يمكن 
. غير أنه من المعروف أنه جرى تنفيذ العديد من عمليات الإعدام خلال فترة نظام صدام حسين. الخمسيتين

 في الأشهر القليلة ١١٣ و٢٠٠٠ عملية إعدام على الأقل في عام ٢١٤وقد علم هاندز أوف كين بتنفيذ 
 .٢٠٠٣الأولى من عام 

)٣٩( 

Amnesty International, Death Penalty News, AI Index: ACT 53/001/2004 (June 2004) . في كانون
، وقّع رئيس وزراء فييت نام قرارا يصنف فيه التقارير والاحصاءات المتعلقة بعقوبة الإعدام ٢٠٠٤يناير /الثاني

 United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Humanكسر من أسرار الدولة، انظر أيضا

Rights Annual Report 2004 (HM Stationery Office, 2004), p. 188. 

)٤٠( 

على سبيل المثال، قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام في العالم وتحديد يوم أوروبي لمناهضة عقوبة 
 .، الطبعة الأخيرة٢٠٠١يوليه / تموز٥انظر محاضر يوم . الإعدام

)٤١( 

 R. Hood and others, The Death Penalty—Abolition in Europe (Strasbourg, Council of Europe، مثلا

Publishing, 1999), Robert Badinter and others, Death Penalty—Beyond Abolition (Strasbourg, 

Council of Europe Publishing, 2004), and an information brochure, “Death is not justice: the 

Council of Europe and the death penalty” (updated March 2004). 

)٤٢( 

 )٤٣( .، الطبعة الأخيرة٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٣محاضر 
وفقا للردود على الدراسة الاستقصائية المتلقاة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمديرية العامة لحقوق 

 . التابعة لس أوروباالإنسان
)٤٤( 

 )٤٥( .European Treaty Series, No. 187مجلس أوروبا، 
 /status at the Council of Europe website (http://conventions.coe.int/Treaty/Communانظر 

ChercheSig.asp?NT=187&CM=7&DF=03/03/05&CL=ENG). 
)٤٦( 

Organization of American States, Treaty Series, No. 36 من اتفاقية البلدان ٤ من المادة ٣؛ الفقرة 
 .الأمريكية لحقوق الإنسان تحظر على الولايات العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام

)٤٧( 

، صدقت على بروتوكول واحد أو أكثر، ينبغي أن تضاف إليها بوليفيا، ٦ بلدا، واردة في الجدول ٦٥هناك 
، والأرجنتين، وبيرو، )ملغية للعقوبة بالنسبة إلى جميع الجرائم(كية، هايتي، هندوراس الجمهورية الدوميني

والسلفادور، وشيلي، جميعها ملغية للعقوبة على الجرائم العادية وملتزمة بتصديقها على اتفاقية البلدان 
 .لغيت بالنسبة إليهاالأمريكية لحقوق الإنسان بعدم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي أُ

)٤٨( 

Official Journal of the European Communities, No. C 364/1, 18 December 2000. )٤٩( 
ستراسبورغ، المديرية العامة لحقوق الإنسان، (المبادئ التوجيهية في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب 

٢٠٠٢.( 
)٥٠( 

 )٥١( .European Treaty Series, No. 190مجلس أوروبا، 
CCPR/C/48/D/470/1991. )٥٢( 

، (A/58/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم انظر 
 .١٤٧الفقرة 

)٥٣( 
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 Roger Hood, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, 3rd ed. (Oxford Universityانظر، مثلا، 

Press, 2002), in particular chaps. 3-6. 
)٥٤( 

على سبيل المثال، لاحظت اللجنة فيما يتعلق بفييت نام أن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام انخفض من
، ويمكن فرض عقوبة الإعدام على معارضة النظام وانتهاك الأمن القومي، وكل من الصيغتين ٢٩ إلى ٤٤

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة انظر ( من العهد ٦ من المادة ٢يتعارض مع الفقرة غامضة للغاية و
وأعربت اللجنة عن قلق )). ٧ (٨٢، الفقرة (A/57/40)، الد الأول ٤٠السابعة والخمسون، الملحق رقم 

 تنص على جواز فرض عقوبة  من قانون تعزيز الحرية في الجماهيرية العربية الليبية، التي٤مماثل بشأن المادة 
انظر (والصيغة المماثلة في الوثيقة الخضراء العظمى " على من تشكّل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع"الإعدام 

، الفقرة (A/54/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 
١٢٨.( 

)٥٥( 

William A. Schabas, “International law and the death penalty: reflecting or promoting change?”, 

Capital Punishment: Strategies for Abolition, Peter Hodgkinson and William A. Schabas, eds. 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2004), pp. 36-62.

)٥٦( 

Amnesty International, Death Penalty News, AI Index: ACT 53/005/1999 (December 1999). )٥٧( 
OSCE background paper 2004/1, p. 25. )٥٨( 

 )٥٩( .٣٢المرجع نفسه، الصفحة 
، ألغت أوزبكستان عقوبة الإعدام على الخيانة، والتآمر الإجرامي، والبيع غير المشروع ٢٠٠١في عام 

 أُلغيت ٢٠٠٣ سنة؛ وف عام ١٤لكميات كبيرة من المخدرات، واغتصاب النساء اللواتي يقلّ عمرهن عن 
 OSCE background paperانظر . أخرى والإبادة الجماعيةعقوبة الإعدام بالنسبة إلى الاعتداء على دولة 

2004/1, p. 44. 

)٦٠( 

، (A/56/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم انظر 
 ).٤ (٨٦الفقرة 

)٦١( 

 )٦٢( ).٢٠٠٣مارس / آذار٢٨ في ، الآراء المعتمدة١٠٧٧/٢٠٠٢البلاغ رقم  (كاربو وآخرون ضد الفلبين
 the case of Hughes and Spence v. The Queen, which was upheld by the Judicialانظر، مثلا، 

Committee of the Privy Council of the United Kingdom, the highest court of appeal, in The Queen v. 

Peter Hughes [2002] UKPC 12; Patrick Reyes v. The Queen [2002] UKPC 11; and Roodal v. The 

State of Trinidad and Tobago [2003] UKPC 78 . تومسون ضد سانت فنسنت وجزر غرينادينانظر أيضا،
. ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٨، آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المعتمدة في ٨٠٦/١٩٩٨البلاغ رقم 

رأت) ٢٠٠٢مارس / آذار٢٦، آراء معتمدة في ٨٤٥/١٩٩٨البلاغ رقم (داد وتوباغو كيندي ضد ترينيوفي 
اللجنة أن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل التي يرتكب فيها شخص جناية تشتمل على 

 العهد  من٦ من المادة ١عنف شخص يؤدي ولو من غير قصد إلى وفاة اني عليه، يشكّل انتهاكا للفقرة 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انظر 

 .١٣٨، الفقرة (A/57/40)، الد الأول ٤٠الملحق رقم 

)٦٣( 

Amnesty International, The exclusion of child offenders from the death penalty under general 

international law, AI Index: ACT 50/004/2003 (July 2003).

)٦٤( 
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Organization of American States, Treaty Series, No. 36. )٦٥( 
African Union, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990). )٦٦( 

 )٦٧( .Amnesty International, ACT 50/004/2003, p. 1; see also Schabas, op. cit., p. 59 انظر
٦٨( .سنة ١٩ هو البحرين في الأدنى السن( 

Amnesty International, Facts and figures on the death penalty 

(http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-eng); see also, Hands Off Cain 2004 Report, p. 89.

)٦٩( 

Amnesty International, Death Penalty News, AI Index: ACT 53/003/2001 (June 2001). )٧٠( 
Amnesty International, Stop Child Executions! Ending the Death Penalty for Child Offenders, AI 

Index: ACT 50/001/2004, p. 10.

)٧١( 

Amnesty International, Children and the Death Penalty: Executions Worldwide Since 1990, AI 

Index: ACT/50/010/2000, p. 7; and Amnesty International, Stop Child Executions ...

)٧٢( 

Amnesty International, News Release, Pakistan: Young Offenders Taken off Death Row, AI Index: 

ASA 33/029/2001; and Death Penalty News, AI Index: ACT 001/2002, p. 2.

)٧٣( 

Amnesty International, The Death Penalty in 2000, AI Index: ASA 17/03/2002. )٧٤( 
Michael Domingues v. Nevada, 528 U.S. 963 (1999). )٧٥( 
Victor L. Streib, The Juvenile Death Penalty Today: Death Sentences and Executions for Juvenile 

Crimes, 1 January 1973 to 30 September 2004 (www. deathpenaltyinfo.org).

)٧٦( 

In Re: Kevin Nigel Stanford, 537 U.S. (2002), 21 October 2002. )٧٧( 
Roper v. Simmons, 03-633, 1 March 2005 (http://www.supremecourtus.gov/opinions/

04slipopinion.html).

)٧٨( 

 ,Yoshihiro Yasuda, “The Death Penalty in Japan”, Death Penalty Beyond Abolition (Strasbourg انظر

Council of Europe, 2004), pp. 215-231. He was referring to Tetsuo Kawanaka, executed in 1993. 
)٧٩( 

 Organization for Security and Cooperation in Europe, Office for Democratic Institutions and انظر

Human Rights, The Death Penalty in the OSCE Area, background paper 2003/1, pp. 33 and 37. 
)٨٠( 

122 S.Ct. 2242 (2002). )٨١( 
“Mental Retardation and the Death Penalty” at www.deathpenaltyinfo.org. )٨٢( 
Ramjattan v. Trinidad and Tobago (The Times, 1 April 1999) and Campbell v. Trinidad and Tobago 

(21 July 1999, unreported).

)٨٣( 

 )٨٤( ).٢٠٠٢أبريل / نيسان٢آراء معتمدة في  (٦٨٤/١٩٩٦البلاغ رقم 
، أكّدت كوبا للجنة المعنية بحقوق الإنسان أا لا تعدم الأشخاص الذين يعانون من مرض ٢٠٠٢في عام 
 ).٩، المرفق الثاني، الفقرة E/CN.4/2003/106انظر (عقلي 

)٨٥( 
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“Mental Illness and the Death Penalty” at www.deathpenaltyinfo.org; and OSCE background paper 

2004/1, pp. 41 and 42.

)٨٦( 

، (A/55/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم انظر 
 .١١١الفقرة 

)٨٧( 

International Federation for Human Rights, The Death Penalty in Japan: A Practice Unworthy of a 

Democracy, report of the International Mission of Investigation, No. 359/2 (May 2003), p. 14 

(hereinafter FIDH report No. 359/2).

)٨٨( 

Amnesty International, Death Penalty News, AI Index: ACT 53/002/2003 (March 2003). )٨٩( 
Death Penalty Information Center, Innocence and the Crisis in the American Death Penalty 

(September 2004) at www.deathpenaltyinfo.org.

)٩٠( 

 )٩١( .DPIC SUMMARY: The Innocence Protection Act of 2004” at www.deathpenaltyinfo.org“انظر 
“Report of the Governor’s Commission on Capital Punishment”, George H. Ryan, Governor of 

Illinois (April 2002), p. 207.

)٩٢( 

Conference entitled “Does Japan need the Death Penalty in the 21st Century?” held in Miyaziki 

City, Japan, on 7 October 2004; report available from JFBA.

)٩٣( 

، (A/54/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم انظر 
 .١٦٤الفقرة 

)٩٤( 

Yoshihiro Yasuda, op. cit., pp. 215-231. )٩٥( 
، (A/55/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم انظر 

 .١٠٨الفقرة 
)٩٦( 

أنه لا تعقد محاكمات علنية في جميع الأحوال في تايلند، ومع ذلك سيحاط "في موضع آخر، جاء في الرد 
 .ا بكل ما يصدر من أحكام بعقوبة الإعدامالجمهور علم

)٩٧( 

، (A/56/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم انظر 
مارس / آذار٢٦، آراء معتمدة في ٨٤٥/١٩٩٨البلاغ رقم (كنيدي ضد ترينيداد وتوباغو ؛ و)٧ (٧٢الفقرة 
أبريل / نيسان١، آراء معتمدة في ٦٧٧/١٩٩٦البلاغ رقم (ترينيداد وتوباغو تيسديل ضد ؛ و)٢٠٠٢
مارس / آذار٢١، آراء معتمدة في ٩٢٨/٢٠٠٠البلاغ رقم  (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو؛ و)٢٠٠٢
٢٠٠٣.( 

)٩٨( 

؛ )٢٠٠٢مارس / آذار٢١، آراء معتمدة في ٥٨٠/١٩٩٤البلاغ رقم  (آشبي ضد ترينيداد وتوباغوانظر 
؛ )٢٠٠٢مارس / آذار٢٦، آراء معتمدة في ٦٨٣/١٩٩٦البلاغ رقم  (نزا ضد ترينيداد وتوباغوواو
 يوليه / تموز٢٥، آراء معتمدة في ٨٩٩/١٩٩٩البلاغ رقم  (فرانسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغوو

؛)٢٠٠٢أبريل / نيسان٢، آراء معتمدة في ٧٢١/١٩٩٦البلاغ رقم  (ضد ترينيداد وتوباغو بودو؛ و)٢٠٠٢
؛ )٢٠٠١يوليه / تموز١٦، آراء معتمدة في ٨١٨/١٩٩٨البلاغ رقم  (سكستوس ضد ترينيداد وتوباغوو
انظر ). ٢٠٠٣مارس /  آذار٢١، آراء معتمدة في ٩٠٨/٢٠٠٠البلاغ رقم  (إيفانز ضد ترينيداد وتوباغوو

 .٩٨المذكورة في الحاشية كنيدي وتيسدال وسكولال ضد ترينيداد وتوباغو أيضا بلاغات 

)٩٩( 
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Amnesty International, US: Arbitrary, Discriminatory or Cruel, AI Index: AMR 51/003/2002, pp. 8 

and 9.

)١٠٠(

www.deathpenaltyinfo.org. )١٠١(
International Federation for Human Rights, The Death Penalty in the United States, International 

Mission of Investigation No. 316/2 (May 2002) (hereinafter FIDH report No. 316/2).

)١٠٢(

Ring v. Arizona, 122 S.Ct. 2428 (2002); and Schriro v. Summerlin, 341 F.3d 1082 (see 

www.deathpenaltyinfo.org).

)١٠٣(

)١٠٤( .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 
)١٠٥( .General List No. 128محكمة العدل الدولية، 

Military Commission Order No. 1, “Procedures for trials by military commissions of certain non-

United States citizens in the war against terrorism”, 21 March 2002. See Organization for Security 

and Cooperation in Europe background paper 2004/1, p. 43.

)١٠٦(

Amnesty International, Death Penalty Developments 1999, AI Index: ACT 50/04/00, p. 21. )١٠٧(
Hands Off Cain 2004 Report, pp. 37 and 38. )١٠٨(
Amnesty International, Saudi Arabia, Defying World Trends, AI Index: MDE 23/015/2001; see also 

Lamri Chirouf, “Defying World Trends”, paper presented to the First World Congress against the 

Death Penalty (Strasbourg, June 2001).

)١٠٩(

Amnesty International, People’s Republic of China. Establishing the Rule of Law and Respect for 

Human Rights: The Need for Institutional and Legal Reforms, AI Index: ASA 17/052/2002; and 

Executed “according to law”?: the death penalty in China, AI Index: ASA 17/003/2004.

)١١٠(

، (A/58/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم انظر 
 .٧٧الفقرة 

)١١١(

)١١٢( .٨١، الفقرة (A/56/40)، الد الأول ٤٠الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه، 
Kurbanova v. Tajikistan (Communication No. 1096/2002, views adopted on 6 November 2003); 

cited in OSCE background paper 2004/1, p. 34.

)١١٣(

Arutyunyan v. Uzbekistan (Communication No. 917/2000, views adopted on 29 March 2004); cited 

in OSCE background paper 2004/1, p. 46.

)١١٤(

، (A/55/40)، الد الأول ٤٠سمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرانظر 
 .١١٠الفقرة 

)١١٥(

Amnesty International, Report 2001, p. 61. )١١٦(
، (A/58/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم انظر 

 .٧٧لفقرة ا
)١١٧(
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، آراء معتمدة ٨٤١/١٩٩٨، و٨٤٠/١٩٩٨، و٨٣٩/١٩٩٨البلاغ رقم (منساراج وآخرون ضد سيراليون 
 ).٢٠٠١يوليه / تموز١٦في 

)١١٨(

 Amnesty International, “Killing Chickens to Scare Monkeys”, paper presented to First Worldانظر 

Congress against the Death Penalty (Strasbourg, June 2001).. 
)١١٩(

Amnesty International, Executed “according to law”?: the death penalty in China, AI Index: ASA 

17/003/2004.

)١٢٠(

Yoshiro Yasuda, op. cit., p. 226. )١٢١(
، (A/56/40)، الد الأول ٤٠ الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون،انظر 

 .٨٥الفقرة 
)١٢٢(

 .The Death Penalty in China: a Baseline Document, The Rights Practice (December 2003), p انظر

30, at http://www.rights-practice.org. 
)١٢٣(

2000, 3 WLR, 178; see also Amnesty International, Death Penalty Developments 2000, AI Index: 

ACT 50/001/2001.

)١٢٤(

Amnesty International, Death Penalty Developments 2001, AI Index: ACT 50/001/2001; and Hands 

Off Cain 2004 Report, pp. 83-85.

)١٢٥(

Amnesty International, AI Index: MDE 23/015/2001. )١٢٦(
، (A/57/40)، الد الأول ٤٠وثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم الانظر 

 .٨٣الفقرة 
)١٢٧(

International Federation for Human Rights 2003, No. 359/2 ١٢٨( . أعلاه٨٨، انظر الحاشية(
Yoshihiro Yasuda, op. cit., p. 226. )١٢٩(

 أكتوبر / تشرين الأول١٩، آراء معتمدة في ٨٦٩/١٩٩٩البلاغ رقم (رون ضد الفلبين بياديونغ وآخ
٢٠٠٠.( 

)١٣٠(

Amnesty International, Report 2001, p. 40. )١٣١(
Amnesty International, Botswana, AI Index: AFR 15/002/2001. )١٣٢(
OSCE background paper 2004/1, p. 35. )١٣٣(
OSCE background paper 2004/1, p. 47. )١٣٤(

)١٣٥( .رميا بالرصاص في مكان تحدده المحكمة) بالنسبة إلى الجرائم العسكرية(تنفّذ أحكام الإعدام في السلفادور 
 Use of the Death Penalty in India (New Delhi, South Asia Human Rights Documentation انظر

Centre, 2004), pp. 21-26, citing the report of the Law Commission of India. 
)١٣٦(
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 Marian Borg and Michael Radelet, “On botched executions”, Capital Punishment: Strategies انظر

for Abolition, Peter Hodgkinson and William A. Schabas, eds. (Cambridge, Cambridge University 

Press, 2004), pp. 143-168. Borg and Radelet define “botched executions” as those involving 

unanticipated problems or delays that caused, at least arguably, unnecessary agony for the prisoner 

or that reflect gross incompetence of the executioner. Amnesty International reported that in 2000 

the execution of two men by lethal injection, broadcast live on television had been “botched”, AI/AR 

2001, p. 113. See also Deborah Denno, “Lethally Humane? The Evolution of Execution Methods in 

the USA”, America’s Experiment with Capital Punishment, 2nd ed., James R. Acker, Robert M. 

Bohm and Charles S. Lanier, eds. (Carolina Academic Press, 2004), pp. 693-762. 

)١٣٧(

www.wma.net/e/policy/20-6-81_e.html. )١٣٨(
Amnesty International, Iran: Lives in the balance: an open appeal to Iran’s judicial authorities, AI 

Index: MDE 13/055/2004 and AI/AR 2004, p. 132.

)١٣٩(

United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Human Rights Annual Report 2004 

(HM Stationary Office, 2004), p. 190.

)١٤٠(

Amnesty International, Report 2001, p. 207, and Report 2003, p. 215. )١٤١(
United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Human Rights Annual Report ..., states that 

there were 6,593 condemned prisoners in Pakistan’s jails at the end of 2003 compared with 5,758 in 

September 2002, p. 189.

)١٤٢(

Hands Off Cain 2004 Report, p. 35. )١٤٣(
)١٤٤( .٢٠٠٣مارس / آذار٣٠، آراء معتمدة في ٩٠٨/٢٠٠٠البلاغ رقم 

 Francis et al v. Trinidad and Tobago (Communication No. 899/1999, views adopted on 25 أيضا انظر

July 2002); Teesdale v. Trinidad and Tobago (Communication No. 677/1996, views adopted on 1 

April 2002). 

)١٤٥(

Yoshihiro Yasuda, op. cit., pp. 224 and 225. )١٤٦(
FIDH report No. 359/2, pp. 19-21. )١٤٧(

، (A/56/40)، الد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم انظر 
 ).٩ (٧٩الفقرة 

)١٤٨(

Amnesty International, Report 2004, p. 57. )١٤٩(
FIDH report No. 316/2, p. 28. )١٥٠(

فإن الشخص الذي "فعند إعدام شخص بموجب القانون العسكري، . كان هذا هو الحال أيضا في السلفادور
يوضع في غرفة خاصة يمكن له أن يستقبل فيها أقارب وأصدقاء، وبناء على طلب، ممثّلا دينيا، ‘ينتظر الإعدام 

وتشكّل الشروط المنصوص عليها في ‘ ...ر له التسهيلات اللازمة لضمان الوفاء بحاجاته بمقتضى القانونوتوفّ
 ".القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أساسا لمثل هذه الترتيبات

)١٥١(
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الجديدة أا، قالت وزيرة العدل الياباني ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٧ردا على أسئلة موجهة في مؤتمر صحفي في 
، وفيما يتعلق بالكشف عن أسماء الأشخاص "على أساس كل حالة على حدة"قررت اصدار أوامر بالإعدام 

غير أا تعتقد . الذين يعدمون، فإنه يتم الإفصاح عن أسمائهم أثناء محاكمام بحيث يعاقبون اجتماعيا بالفعل
م بالقسوة أن إعلان أسمائهم على الملأ في يوم إعدامهم أمر يتس

(http://www.moj.go.jp/SPEECH/POINT/sp040927-01.html). 

)١٥٢(

Schedko v. Belarus (Communication No. 886/1999, views adopted on 3 April 2003); and Staselovich 

v. Belarus (Communication No. 887/1999, views adopted on 3 April 2003).

)١٥٣(

)١٥٤( . أعلاه١٣٢ية انظر الحاش
 Anatoly Pristavkin, “The Russian Federation and the death penalty”, Death Penalty—Beyondانظر 

Abolition (Strasbourg, Council of Europe, Publishing, 2004), pp. 199-204. 
)١٥٥(
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  المرفق الأول  
   بيانات وجداول تكميلية      

 ١الجدول 
البلدان والأقاليم المبقية على : ٢٠٠٣ديسمبر /بة الإعدام في كانون الأولحالة عقو 

 )أ(عقوبة الإعدام
  

 سانت لوسيا
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 المملكة العربية السعودية
 سيراليون
 سنغافورة
 الصومال
 السودان

 الجمهورية العربية السورية
 اقليم تايوان الصيني

 )ب(طاجيكستان
 تايلند
 د وتوباغوترينيدا
 أوغندا

 جمهورية تنـزانيا المتحدة
 الامارات العربية المتحدة

 الولايات المتحدة الأمريكية
 أوزبكستان
 فييت نام
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي

 الهند
 اندونيسيا

 ) الاسلامية–جمهورية (ايران 
 العراق
 اليابان
 الأردن
 الكويت
 لبنان

 ليسوتو
 الجماهيرية العربية الليبية

 ماليزيا
 نغوليام

 نيجيريا
 عمان

 باكستان
 فلسطين
 الفلبين
 قطر

 جمهورية كوريا
 رواندا

 سانت كيتس ونيفيس

 أفغانستان
 جزر البهاما

 البحرين
 بنغلاديش
 بيلاروس
 بوتسوانا
 بوروندي
 الكاميرون

 تشاد
 الصين

 جزر القمر
 كوبا

 جمهورية كوريا الديمقراطية
    الشعبية

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 مصر
 ينيا الاستوائيةغ

 اثيوبيا
 غواتيمالا

 غينيا
 غيانا

  
والمعروف . الـبلدان والأقالـيم المذكـورة أعـلاه مبقية على عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم العادية                :ملاحظة

بيد أن يصعب في بعض الحالات  . أن معظمهـا نفّـذ عملـيات إعـدام خـلال السنوات العشر الماضية             
 .دم تنفيذ عمليات الإعدامالتأكّد من تنفيذ أو ع

 . بلدا وإقليما٦٢اموع  )أ( 
 غير محدد الأجل، وبذلك ٢٠٠٤فرضـت طاجيكسـتان وقفـا رسميا لتنفيذ عمليات الإعدام في عام       )ب(

 .أصبحت بلدا ملغيا للعقوبة بحكم الواقع
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 ٢الجدول 
 الملغية لعقوبة البلدان والأقاليم: ٢٠٠٣ديسمبر /حالة عقوبة الإعدام في كانون الأول  

 )أ(الإعدام تماما
  

تاريخ آخر 
 إعدام

تاريخ إلغاء الإعدام 
 على الجرائم العادية

تاريخ إلغاء الإعدام 
 البلد أو الاقليم على جميع الجرائم

 أندورا ١٩٩٠  ١٩٤٣
 أنغولا ١٩٩٢  ..

 أستراليا ١٩٨٥ ١٩٨٤ ١٩٦٧
 النمسا ١٩٦٨ ١٩٥٠ ١٩٥٠
 أرمينيا ٢٠٠٣  ١٩٩١
 أذربيجان ١٩٩٨  ١٩٩٣
 بلجيكا ١٩٩٦  ١٩٥٠
 بوليفيا ١٩٩٧ ١٩٩١ ١٩٧٤

 البوسنة والهرسك ٢٠٠١ ١٩٩٧ ..
 بلغاريا ١٩٩٨  ١٩٨٩

 كمبوديا ١٩٨٩  ..
 كندا ١٩٩٨ ١٩٧٦ ١٩٦٢
 الرأس الأخضر ١٩٨١  ١٨٣٥
 كولومبيا ١٩١٠  ١٩٠٩

 كوستاريكا ١٨٧٧  ..
 كوت ديفوار ٢٠٠٠  ١٩٦٠
 اتياكرو ١٩٩١  ١٩٨٧
 قبرص ٢٠٠٢ ١٩٨٣ ١٩٦٢

 الجمهورية التشيكية ١٩٩٠  ..
 الدانمرك ١٩٧٨ ١٩٣٣ ١٩٥٠
 جيبوتي ١٩٩٥  )ب(١٩٧٧

 الجمهورية الدومينيكية ١٩٦٦  ..

 اكوادور ١٩٠٦  ..
 إستونيا ١٩٩٨  ١٩٩١
 فنلندا ١٩٧٢ ١٩٤٩ ١٩٤٤
 فرنسا ١٩٨١  ١٩٧٧
 جورجيا ١٩٩٧  ١٩٩٤

 ألمانيا ١٩٨٧  ..
 بيساو-غينيا ١٩٩٣  ١٩٨٦
 هايتي ١٩٨٧  ١٩٧٢
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تاريخ آخر 
 إعدام

تاريخ إلغاء الإعدام 
 على الجرائم العادية

تاريخ إلغاء الإعدام 
 البلد أو الاقليم على جميع الجرائم

 الكرسي الرسولي ١٩٦٩  ..
 هندوراس ١٩٥٦  ١٩٤٠
 هنغاريا ١٩٩٠  ١٩٨٨
 ايسلندا ١٩٢٨  ١٨٣٠
 ايرلندا ١٩٩٠  ١٩٥٤
 ايطاليا ١٩٩٤ ١٩٤٧ ١٩٤٧
 كيريباتي ١٩٧٩  )ب(١٩٧٩
 لختنشتاين ١٩٨٧  ١٧٨٥
 ليتوانيا ١٩٩٨  ١٩٩٥
 لكسمبرغ ١٩٧٩  ١٩٤٩
 مالطة ٢٠٠٠ ١٩٧١ ١٩٤٣
 جزر مارشال ١٩٨٦  )ب(١٩٨٦
 موريشيوس ١٩٩٥  ١٩٨٧
 )المتحدة-ولايات(ميكرونيزيا  ١٩٨٦  )ب(١٩٨٦
 موناكو ١٩٦٢  ١٨٤٧
 موزامبيق ١٩٩٠  ١٩٨٦
 ناميبيا ١٩٩٠  ١٩٨٨
 نيبال ١٩٩٧ ١٩٩٠ ١٩٧٩
 هولندا ١٩٨٢ ١٨٧٠ ١٩٥٢
 نيوزيلندا ١٩٨٩ ١٩٦١ ١٩٥٧
 اغوانيكار ١٩٧٩  ١٩٣٠
 النرويج ١٩٧٩ ١٩٠٥ ١٩٤٨
 بالاو ١٩٩٤  )ج(١٩٩٤
 بنما ..  ١٩٠٣
 باراغواي ١٩٩٢  ١٩٢٨
 بولندا ١٩٩٧  ١٩٨٨
 البرتغال ١٩٧٦ ١٨٦٧ ١٨٤٩
 جمهورية مولدوفا ١٩٩٥  ١٩٨٩
 رومانيا ١٩٨٩  ١٩٨٩
 سان مارينو ١٨٦٥ ١٨٤٨ ١٤٦٨
 ساو تومي وبرينسيـبي ١٩٩٠  )ب(١٩٧٥
 ا والجبل الأسودصربي ٢٠٠٢  ١٩٨٩
 سيشيل ١٩٩٣  )ج(١٩٧٦

 سلوفاكيا ١٩٩٠  ..
 سلوفينيا ١٩٨٩  ١٩٥٧
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تاريخ آخر 
 إعدام

تاريخ إلغاء الإعدام 
 على الجرائم العادية

تاريخ إلغاء الإعدام 
 البلد أو الاقليم على جميع الجرائم

 جزر سليمان ١٩٧٨ ١٩٦٦ )د(١٩٦٦
 جنوب أفريقيا ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩١
 اسبانيا ١٩٩٥ ١٩٧٨ ١٩٧٥
 السويد ١٩٧٢ ١٩٢١ ١٩١٠
 سويسرا ١٩٩٢ ١٩٤٢ ١٩٤٤

 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ١٩٩١  ..
 ليشتي-تيمور ١٩٩٩  )ب(١٩٩٩
 تركمانستان ١٩٩٩  ١٩٩٧
 توفالو ١٩٧٦  )ب(١٩٧٦
 أوكرانيا ١٩٩٩  ١٩٩٧

 ١٩٩٨ )هـ(١٩٦٥ ١٩٦٤
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

    وايرلندا الشمالية
 أوروغواي ١٩٠٧  ..

 فانواتو ١٩٨٠  )ب(١٩٨٠
 فنـزويلا ١٨٦٣  ..

  
 .إلى أن المعلومات غير متوافرةتشيران (..) النقطتان  :ملاحظة

 . بلدا وإقليما٧٩: اموع )أ(
أمـا تـاريخ آخر عملية      . ومـنذ ذلـك الحـين لم تـنفّذ عملـيات إعـدام            . السـنة الـتي تحقّـق فـيها الاسـتقلال          )ب(

 .إعدام قبل نيل الاستقلال، فهو غير متوافر
 .٢٠٠٤أصبحت ملغية للعقوبة إلغاء كليا في  )ج(
 .نةقبل تلك الس )د(
 .١٩٧٣ألغت ايرلندا الشمالية عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم العادية في  )ه(
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 ٣الجدول 
البلدان والأقاليم الملغية لعقوبة : ٢٠٠٣ديسمبر /حالة عقوبة الإعدام في كانون الأول  

   )أ(الإعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط

 تاريخ تنفيذ آخر إعدام
 تاريخ إلغاء الإعدام
 البلد على الجرائم العادية

 ألبانيا ٢٠٠٠ ١٩٩٥
 الأرجنتين ١٩٨٤ ١٩١٦
 البرازيل  ١٩٧٩ ١٨٥٥
 شيلي ٢٠٠١ ١٩٨٥
 السلفادور ١٩٨٣ ١٩٧٣
 فيجي ١٩٩٩ ١٩٦٤
 )ب(اليونان ١٩٩٣ ١٩٧٢
 اسرائيل ١٩٥٤ ١٩٦٢
 لاتفيا ١٩٩٩ ١٩٩٦
 المكسيك .. ١٩٣٠
 بيرو ١٩٧٩ ١٩٧٩
 )ج(تركيا ٢٠٠٢ ١٩٨٤

  
 .تشيران إلى أن المعلومات غير متوافرة(..) النقطتان  :لاحظةم
 . بلدا١٢: اموع )أ(
 .٢٠٠٤أصبحت ملغية للعقوبة تماما في عام  )ب(
نفّـذت عملـية إعـدام أو أكـثر خـلال السـنوات العشر الماضية، ولكنها قطعت على نفسها تعهدا دوليا                      )ج(

 .بوقف هذه الممارسة
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 ٤الجدول 
البلدان والأقاليم التي يمكن : ٢٠٠٣ديسمبر /الإعدام في كانون الأولحالة عقوبة 

   )أ(اعتبارها ملغية في الواقع
 البلد أو الاقليم تاريخ تنفيذ آخر إعدام

 الجزائر ١٩٩٣
 أنتيغوا وبربودا ١٩٨٩
 بربادوس ١٩٨٤
 بليز ١٩٨٦
 بنن ١٩٨٩
 )ب(بوتان ١٩٦٤
 بروني دار السلام ١٩٥٧
 ينا فاسوبورك ١٩٨٩
 جمهورية أفريقيا الوسطى ١٩٨١
 جمهورية الكونغو الديمقراطية ١٩٨٢
 دومينيكا ١٩٨٦
 اريتريا ١٩٨٩
 غابون ١٩٨٩
 غامبيا ١٩٨١
 غانا ١٩٩٣
 غرينادا ١٩٧٨
 جامايكا ١٩٨٨

 )ج(كازاخستان 

 كينيا ١٩٨٧
 )ج(قيرغيزستان 

 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ١٩٨٩
 ياليبر ١٩٩٣
 مدغشقر ١٩٥٨
 ملاوي ١٩٩٢
 ملديف ١٩٥٢
 مالي ١٩٨٠
 موريتانيا ١٩٨٩
 المغرب ١٩٩٣
 ميانمار ١٩٨٩
 ناورو )د(١٩٦٨
 النيجر ١٩٧٦
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 البلد أو الاقليم تاريخ تنفيذ آخر إعدام

 بابوا غينيا الجديدة ١٩٥٠
 الاتحاد الروسي ١٩٩٦
 )ب(ساموا ١٩٦٢
 )ب(السنغال ١٩٦٧
 سري لانكا ١٩٧٦
 سورينام ١٩٨٢
 سوازيلند ١٩٨٩
 توغو ١٩٧٩
 تونغا ١٩٨٢
 تونس ١٩٩١

  
 .تشيران إلى أن المعلومات غير متوافرة(..) النقطتان  :ملاحظة

 . دولة٤١: اموع )أ(
 .٢٠٠٤ألغت هذه البلدان عقوبة الإعدام تماما في  )ب(
نفّـذت هـذه الـبلدان عملـيات إعـدام خلال السنوات العشر الماضية، ولكنها قطعت على نفسها تعهدا             )ج(

 .ذه الممارسةبوقف ه
أمـا تـاريخ آخر عملية      . ومـنذ ذلـك الحـين لم تـنفّذ عملـيات إعـدام            . السـنة الـتي تحقّـق فـيها الاسـتقلال          )د(

 .إعدام قبل نيل الاستقلال، فهو غير متوافر
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 ٥الجدول 
سان  للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإن١٣ ورقم ٦البلدان التي وقّعت أو صدقت على البروتوكولين رقم 

أو على /والحريات الأساسية، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و
 بروتوكول الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان

  
الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق 

  الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  وروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالاتفاقية الأ  والسياسية

صدقت على 
 البروتوكول

وقّعت على 
  البروتوكول

صدقت على 
البروتوكول 

 الاختياري الثاني

وقّعت على 
البروتوكول 

  الاختياري الثاني

صدقت على 
البروتوكول 

 ١٣رقم 

وقّعت على 
 البروتوكول 

 ١٣رقم 

صدقت على 
البروتوكول 

 ٦رقم 

ت على وقّع
البروتوكول 

 )حسب المنطقة(البلد  ٦رقم 

 آسيا والمحيط الهادئ        
      (٢٠٠٣) X (٢٠٠١) X أرمينيا 
  (١٩٩٠) X      أستراليا 
  (١٩٩٨) X      نيبال 
  (١٩٩٠) X (١٩٩٠) X      نيوزيلندا 
  (١٩٩٤) X      سيشيل 
  (٢٠٠٣) X       ليشتي -تيمور 
   (٢٠٠٤) X  (٢٠٠٤) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٣) X تركيا 
  (٢٠٠٠) X       تركمانستان 
         
 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريـبي       

(١٩٩٦) X (١٩٩٤) X        البرزيل 
 (٢٠٠١) X  (٢٠٠١) X     شيلي 
  (١٩٩٧) X       كولومبيا 

(١٩٩٨) X (١٩٩١) X (١٩٩٨) X (١٩٩٠) X     اريكا كوست 
(١٩٩٨) X (١٩٩٠) X (١٩٩٣) X        اكوادور 

   (١٩٩٠) X      هندوراس 
(١٩٩٩) X (١٩٩٠) X  (١٩٩٠) X      نيكاراغوا 
(١٩٩١) X (١٩٩٠) X (١٩٩٣) X      بنما 
(٢٠٠٠) X (١٩٩٩) X (٢٠٠٣) X        باراغواي 
(١٩٩٤) X (١٩٩٠) X (١٩٩٣) X (١٩٩٠) X      أوروغواي 
(١٩٩٢) X (١٩٩٠) X       فنـزويلا 

         



E
/2

00
5/

3 
 69

 

 

 

الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق 
  الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
  وروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالاتفاقية الأ  والسياسية

صدقت على 
 البروتوكول

وقّعت على 
  البروتوكول

صدقت على 
البروتوكول 

 الاختياري الثاني

وقّعت على 
البروتوكول 

  الاختياري الثاني

صدقت على 
البروتوكول 

 ١٣رقم 

وقّعت على 
 البروتوكول 

 ١٣رقم 

صدقت على 
البروتوكول 

 ٦رقم 

ت على وقّع
البروتوكول 

 )حسب المنطقة(البلد  ٦رقم 

 أوروبا الشرقية        
     (٢٠٠٣) X (٢٠٠٠) X (٢٠٠٠) X ألبانيا 
  (١٩٩٩) X    (٢٠٠٢) X (٢٠٠١) X أذربيجان 
  (٢٠٠١) X (٢٠٠٠) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (٢٠٠٢) X (٢٠٠٢) X البوسنة والهرسك 
  (١٩٩٩) X (١٩٩٩) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٩) X (١٩٩٩) X بلغاريا 
  (١٩٩٥) X  (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٧) X (١٩٩٦) X  كرواتيا 
  (٢٠٠٤) X  (٢٠٠٤) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٢) X (١٩٩١) X   الجمهورية التشيكية 
  (٢٠٠٤) X  (٢٠٠٤) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٨) X (١٩٩٣) X استونيا 
  (١٩٩٩) X  (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (٢٠٠٠) X (١٩٩٩) X جياجور 
  (١٩٩٤) X  (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٢) X (١٩٩٠) X هنغاريا 
     (٢٠٠٢) X (١٩٩٩) X (١٩٩٨) X  لاتفيا 
  (٢٠٠٢) X (٢٠٠٠) X (٢٠٠٤) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٩) X (١٩٩٩) X  ليتوانيا 
   (٢٠٠٠) X  (٢٠٠٢) X (٢٠٠٠) X (١٩٩٩) X  بولندا 
     (٢٠٠٢) X (١٩٩٧) X (١٩٩٦) X  مولدوفا  جمهورية 
  (١٩٩١) X (١٩٩٠) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٤) X (١٩٩٣) X  رومانيا 
       (١٩٩٧) X  الاتحاد الروسي 
  (٢٠٠١) X  (٢٠٠٤) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٤) X (٢٠٠٣) X صربيا والجبل الأسود 
  (١٩٩٩) X (١٩٩٨) X  (٢٠٠٢) X (١٩٩٢) X (١٩٩١) X سلوفاكيا 
  (١٩٩٤) X (١٩٩٣) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٤) X (١٩٩٣) X سلوفينيا 

  (١٩٩٥) X  (٢٠٠٤) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٧) X (١٩٩٦) X 
 جمهورية مقدونيا 

    اليوغوسلافيا سابقا
    (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (٢٠٠٠) X (١٩٩٧) X أوكرانيا 
         
 أفريقيا        
  (٢٠٠٠) X      الرأس الأخضر 
  (٢٠٠٢) X      بوتيجي 
   (٢٠٠٠) X     غينيا بيساو 
  (١٩٩٣) X       موزامبيق 
  (١٩٩٤) X      ناميبيا 
   (٢٠٠٠) X     سان تومي وبرينسيبـي 
  (٢٠٠٢) X      جنوب أفريقيا 
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الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق 
  الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
  وروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالاتفاقية الأ  والسياسية

صدقت على 
 البروتوكول

وقّعت على 
  البروتوكول

صدقت على 
البروتوكول 

 الاختياري الثاني

وقّعت على 
البروتوكول 

  الاختياري الثاني

صدقت على 
البروتوكول 

 ١٣رقم 

وقّعت على 
 البروتوكول 

 ١٣رقم 

صدقت على 
البروتوكول 

 ٦رقم 

ت على وقّع
البروتوكول 

 )حسب المنطقة(البلد  ٦رقم 

 أوروبا الغربية        
   (٢٠٠٢) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٦) X (١٩٩٦) X  أندورا 
  (١٩٩٣) X (١٩٩١) X (٢٠٠٤) X (٢٠٠٢) X (١٩٨٥) X (١٩٨٣) X   النمسا 
  (١٩٩٨) X (١٩٩٠) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٨) X (١٩٨٣) X بلجيكا 
  (١٩٩٩) X  (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (٢٠٠٠) X (١٩٩٩) X  قبرص 
  (١٩٩٤) X (١٩٩٠) X (٢٠٠٢) X (٢٠٠٢) X (١٩٨٣) X (١٩٨٣) X  الدانمرك 
  (١٩٩١) X (١٩٩٠) X (٢٠٠٤) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٠) X (١٩٨٩) X  فنلندا 
     (٢٠٠٢) X (١٩٨٦) X (١٩٨٣) X  فرنسا 
  (١٩٩٢) X (١٩٩٠) X (٢٠٠٤) X (٢٠٠٢) X (١٩٨٩) X (١٩٨٣) X ألمانيا 
  (١٩٩٧) X   (٢٠٠٢) X (١٩٩٨) X (١٩٨٣) X  اليونان 
  (١٩٩١) X (١٩٩١) X (٢٠٠٤) X (٢٠٠٣) X (١٩٨٧) X (١٩٨٥) X  ايسلندا 
  (١٩٩٣) X  (٢٠٠٢) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٤) X (١٩٩٤) X  ايرلندا 
  (١٩٩٥) X (١٩٩٠) X  (٢٠٠٢) X (١٩٨٨) X (١٩٨٣) X ايطاليا 
  (١٩٩٨) X  (٢٠٠٢) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٠) X (١٩٩٠) X لختنشتاين 
  (١٩٩٢) X (١٩٩٠) X  (٢٠٠٢) X (١٩٨٥) X (١٩٨٣) X  لكسمبرغ 
  (١٩٩٤) X  (٢٠٠٢) X (٢٠٠٢) X (١٩٩١) X (١٩٩١) X مالطة 
  (٢٠٠٠) X   (٢٠٠٤) X  (٢٠٠٤) X  موناكو 
  (١٩٩١) X (١٩٩٠) X  (٢٠٠٢) X (١٩٨٦) X (١٩٨٣) X  هولندا 
  (١٩٩١) X (١٩٩٠) X  (٢٠٠٢) X (١٩٨٨) X (١٩٨٣) X النرويج 
  (١٩٩٠) X (١٩٩٠) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٨٦) X (١٩٨٣) X  البرتغال 
  (٢٠٠٤) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٨٩) X (١٩٨٩) X سان مارينو 
  (١٩٩١) X (١٩٩٠) X  (٢٠٠٢) X (١٩٨٥) X (١٩٨٣) X اسبانيا 
  (١٩٩٠) X (١٩٩٠) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٨٤) X (١٩٨٣) X   السويد 
  (١٩٩٤) X  (٢٠٠٢) X (٢٠٠٢) X (١٩٨٧) X (١٩٨٣) X  سويسرا 

  (١٩٩٩) X (١٩٩٩) X (٢٠٠٣) X (٢٠٠٢) X (١٩٩٩) X (١٩٩٩) X 
 المملكة المتحدة لبريطانيا 

    العظمى وايرلندا الشمالية
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  المرفق الثاني   
   الضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام             

تــرد فــيما يــلي الضــمانات الــتي تكفــل حقــوق الذيــن يواجهــون عقوبــة الإعــدام، عــلى  -١
مايو / أيار ٢٥ المؤرخ   ١٩٨٤/٥٠ار الس الاقتصادي والاجتماعي     الـنحو الـوارد في مرفق قر      

١٩٨٤: 

في الـبلدان الـتي لم تلـغ عقوبـة الإعـدام، لا يجـوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا                    )أ( 
في أخطــر الجــرائم عــلى أن يكــون مفهومــا أن نطاقهــا ينــبغي ألا يــتعدى الجــرائم المــتعمدة الــتي   

 من النتائج البالغة الخطورة؛تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك 

لا يجــوز أن تفــرض عقوبــة الإعــدام إلا في حالــة جــريمة يــنص القــانون، وقــت   )ب( 
ارتكاـا، عـلى عقوبـة الإعدام فيها، على أن يكون مفهوما أنه اذا أصبح حكم القانون يقضي           

 بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد ارم من ذلك؛

دام عـلى الأشـخاص الذيـن لم يـبلغوا سـن الثامـنة عشرة وقت                لا يحكـم بـالإع     )ج( 
ارتكـاب الجـريمة ولا يـنفذ حكـم الإعـدام في الحوامـل أو في الأمهات الحديثات الولادة ولا في                 

 الأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية؛

لا يجـوز فـرض عقوبـة الإعـدام إلا حيـنما يكـون ذنـب الشـخص المـتهم قائما               )د( 
 يل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع؛على دل

لا يجــوز تنفــيذ عقوبــة الإعــدام إلا بموجــب حكــم ــائي صــادر عــن محكمــة      )هـ( 
مختصـة بعـد اجـراءات قانونـية توفـر كـل الضـمانات الممكـنة لـتأمين محاكمـة عادلة، مماثلة على                 

 ) أ(اص بالحقوق المدنية والسياسية،   من العهد الدولي الخ    ١٤الأقـل للضـمانات الـواردة في المـادة          

بمـا في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم                  
 بارتكاا في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة؛

لكـل مـن يحكـم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي                )و( 
 اذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف اجباريا؛اتخ

لكـل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم، ويجوز               )ز( 
 منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام؛

                                                                 
 .، المرفق)٢١-د ( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة   ) ( أ
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ــتم الفصــل في اجــراءات الاســتئناف أو أي       )ح(  ــدام الى أن ي ــة الإع ــنفّذ عقوب لا ت
 ر للانتصاف أو أية اجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف بالحكم؛اجراء آخ

حـين تحـدث عقوبـة الإعـدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن                  )ط( 
 .من المعاناة

وبالاضـافة الى الضـمانات المشـار اليها أعلاه، أوصى الس الاقتصادي والاجتماعي،              -٢
، بــأن تــتخذ الــدول الأعضــاء الخطــوات ١٩٨٩يو مــا/ أيــار٢٤، المــؤرخ ١٩٨٩/٦٤في قــراره 

اللازمـة لتنفـيذ الضـمانات ولـزيادة تعزيـز حمايـة حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، حيثما          
 :انطبق ذلك، وذلك عن طريق ما يلي

كفالـة حمايـة خاصـة للأشـخاص الذين يواجهون ما يعاقب عليها بالإعدام،               )أ( 
يحـتاجون الـيها لإعداد دفاعهم، بما في ذلك المساعدة الملائمة           بـتوفير الوقـت والتسـهيلات الـتي         

مـن محـام في كـل مـرحلة مـن مـراحل الاجـراءات، بمـا يـزيد عـلى ويـتجاوز حدود الحماية التي                    
 تقدم في الحالات التي لا تنطبق فيها عقوبة الإعدام؛

عاقب الـنص على وجوب الاستئناف أو المراجعة في جميع قضايا الجرائم التي ي              )ب( 
 عليها بالإعدام، مع توفير شروط طلب الرأفة أو العفو فيها جميعا؛

تعـيين حـد أقصـى للسـن الـذي لا يجوز بعدها الحكم على الشخص بالإعدام                  )ج( 
 أو تنفيذ إعدامه؛

إلغـاء عقوبـة الإعـدام بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التخلف العقلي أو               )د( 
 .رجة كبيرة، سواء في مرحلة الحكم أو التنفيذالأهلية العقلية المحدودة الى د

 :١٩٩٦يوليه / تموز٢٣ المؤرخ ١٩٩٦/١٥وإضافة الى ذلك، فإن الس في قراره  -٣

أهـاب بـالدول الأعضـاء الـتي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، أن تطبق تطبيقا                  )أ( 
، والتي تنص على أنه     فعـالا الضـمانات الـتي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام            

لا يجـوز فـرض عقوبـة الإعدام إلا على أخطر الجرائم، على ألا يتجاوز نطاقها الجرائم المتعمدة             
 المفضية الى الموت أو غيره من العواقب الوخيمة جدا؛

شـجع الـدول الأعضاء التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام على أن تكفل أن تتاح                 )ب( 
كـم علـيه بـالإعدام كـل الضـمانات لكفالة محاكمة عادلة، على      لكـل مـتهم يواجـه احـتمال الح        

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنـية والسياسـية، مع مراعاة        ١٤الـنحو الـوارد في المـادة     
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ــبادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة القضــائية   ــبادئ الأساســية بشــأن دور المحــامين  ) ب(الم  ) ج( والم
 ومجموعـة المـبادئ الخاصـة بحماية جميع         ) د(ء النـيابة العامـة    والمـبادئ التوجيهـية بشـأن دور وكـلا        

ــتجاز أو الســـجن    ــكال الاحـ ــيا ) ه(الأشـــخاص الخاضـــعين لأي شـــكل مـــن أشـ ــد الدنـ  والقواعـ
 ) و(النموذجية لمعاملة السجناء؛

شــجع أيضــا الــدول الأعضــاء الــتي لم تلــغ فــيها عقوبــة الإعــدام بعــد عــلى أن    )ج( 
 يفهمــون اللغــة المســتخدمة في المحكمــة فهمــا كافــيا يــبلغون  تكفــل أن جمــيع المــتهمين الذيــن لا

بالكـامل، عـن طـريق الـترجمة الشـفوية أو التحريرية، بجميع التهم الموجهة اليهم ومحتوى الأدلة               
 ذات الصلة التي تبحث في المحكمة؛

أهــاب بــالدول الأعضــاء الــتي يجــوز فــيها تنفــيذ عقوبــة الإعــدام أن تتــيح وقــتا   )د( 
اد طلـبات الاسـتئناف لـدى محكمـة ذات ولايـة قضـائية أعـلى ولإكمـال اجراءات                   كافـيا لإعـد   

 مـــن ٨ و٥الاســـتئناف، وكذلـــك التماســـات الـــرأفة، مـــن أجـــل التطبـــيق الفعـــال للقـــاعدتين 
 الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛

 الإعدام أن تكفل    أهـاب أيضـا بـالدول الأعضـاء الـتي يجـوز فـيها تنفيذ عقوبة                )ه( 
اطـلاع الموظفـين الذيـن لهـم صـلة بقرار تنفيذ أي حكم بالإعدام اطلاعا تاما على سير طلبات                    

 الاستئناف والتماسات الرأفة التي تقدم ا السجين المعني؛

حـثّ الـدول الأعضـاء الـتي يجـوز فـيها تنفـيذ عقوبـة الإعـدام أن تطبق المعايير                      )ز( 
السـجناء تطبـيقا فعالا، من أجل تقليل معاناة السجناء المحكوم عليهم            النموذجـية الدنـيا لمعاملـة       

 .بالإعدام الى أدنى حد ممكن وتفادي أي تفاقم لتلك المعاناة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                 

 ١سبتمبر  / أيلول٦ –أغسطس /آب ٢٦الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، ميلانو،  مؤتمر   ) ( ب
، الفصل الأول، الباب )E.86.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقرير من إعداد الأمانة العامة: ٩٨٥
 .، المرفق٢-دال

١٩٩٠سبتمبر  / أيلول ٧ –أغسطس  / آب٢٧املة ارمين، هافانـا،  مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومع    ) ( ج
-، الفصل الأول، الفرع دال )E.86.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقرير من إعداد الأمانة العامة : 
 ).، المرفق٢

 .٢٦-المرجع نفسه، الباب جيم  ) ( د
 .٤٣/١٧٣مرفق قرار الجمعية العامة   ) ( ه
 سبتمبر / أيلول٣ –أغسطس / آب٢٢لأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، جنيف، مؤتمر ا  ) ( و

 .، المرفق الأول، الفرع ألف )IV.4.1956منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (تقرير أعدته الأمانة  : ١٩٥٥


